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 مقدمة
الفساد في المجتمعات، وتحولت من صفة منبوذة ینتقد من  انتشرت وتعقدت ظاهرة         

یمارسها إلى عرف اجتماعي مقبول العمل به، وبات الفساد یأخذ أبعادا واسعة تتداخل فیها 
لعل  التمییز بینها، وتختلف درجة شمولیتها من مجتمع إلى أخر،عوامل مختلفة یصعب 

على رأس جملة الأخلاقیة  الابتعاد عن الدین والأخلاق، وقلة الوازع الدیني، وانعدام القیم 
  .تلك العوامل

و  أن الفساد لا یعتبر قضیة جدیدة، إلا أن زیادة حجمه واتساع دائرته وتشابك         
تداعیات العولمة أصبح یهدد مسیرة التنمیة، من خلال سوء تسییر الأموال ترابط آلیاته بفعل 

المتاحة و التخفیض من كفاءة و فعالیة استخدامها بالإضافة إلى التأثیر سلبا على العدالة 
 من جهة ثانیة، التوزیعیة من جهة، وعلى قدرة أجهزة الدولة في أداء مهامها ودورها التنموي،

هدفة للسیاسات التنمویة، ویقلل من كفاءة و فعالیة ادارة الموارد والرقابة ویشوه النتائج المست
  .والعبث الإسرافعلیها وحمایتها من الهدر والتبدید و 

وللأسف فان الجزائر لیست في موضع أفضل من باقي دول العالم التي استفحل          
، واختلاس الأموال العمومیة فیها الفساد بمختلف أنواعه و مستویاته، وخاصة الفساد المالي

وصار الفساد في الجزائر حالة مرضیة معقدة تقف عقبة أمام عملیة الإصلاح والتنمیة 
والاستثمار، وهو ما دفع بالجزائر إلى التفكیر في طریقة للحفاظ على المال العام وترشیده و 

ئلة مختلف الهیئات حمایته من الفساد، فكان إنشاء وتكریس أجهزة وهیئات رقابیة مهمتها مسا
والمؤسسات لضمان الحمایة من التصرفات غیر المشروعة وتبدید الأموال العمومیة نتیجة 

  .حتمیة لهذا المسعى
إلا انه مع كل تلك الجهود، تبقى الجزائر تعاني من تفشي ظاهرة الفساد المالي،         

من خلال تعزیز أدوات  الأمر الذي استدعى تكاتل الجهود من اجل محاربة جرائم الفساد،
من المهم أن یتم تعزیز  "1الرقابة ، وهو ما أكدته تعلیمة السید الوزیر الأول، حیث جاء فیها

                                                
 

، بخصوص تدابیر تعزیز التوازنات الداخلیة  2014دیسمبر  25، مؤرخة في 442تحت رقم  الأولالوزیر  السیدتعلیمة  1
  .والخارجیة للبلاد
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المالیة  و یكلف السید وزیر...الدولة ولاسیما في المجال المالي والضریبي  أدوات رقابة
    "لیةو تحت سلطتي بالسهر على التنفیذ الصارم لأحكام المیزانیة والما شخصیا

إن هذه الأجهزة الرقابیة أوكلت لها مهام الرقابة القبلیة والبعدیة، لضمان شرعیة           
التصرفات المالیة، والتقلیل من حدة مخاطر الفساد المالي على مختلف المستویات و 
المؤسسات في الدولة، و تحقیق الرشادة في استغلال الموارد المتاحة، قصد تحقیق حوكمة 

  .في قطاع  المالیة العامة، بمعنى حكومة تجمع بین الفاعلیة والنزاهةرشیدة 
لذلك كان من الضروري سهر الدولة على مواكبة رقابة هذه الأجهزة و الهیئات،          

ودورها في بناء الثقة في أجهزة الدولة، وتكریس الشفافیة ودرء كل أشكال الفساد، بغیة 
 .الوصول إلى نظام مالي محكم

ونظرا لأهمیة ودور هیئات الرقابة المالیة سواء القبلیة أو البعدیة في محاربة وكبح          
  الفساد ارتأینا اختیاره كموضوع لهذا البحث، بهدف التنقیب وتسلیط الضوء على مدى كفاءة

و فعالیة هذه الهیئات في التصدي للفساد المالي وحمایة المال العام من التبدید وحسن 
  .خاصة بعد الانتشار الواسع لجرائم الاختلاس استغلاله،

  :من خلال ما سبق تتجلى لنا ملامح إشكالیة البحث
  كیف ساهمت مختلف هیئات الرقابة المالیة في محاربة الفساد المالي؟

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة جملة من الأسئلة الفرعیة
  ماذا نقصد بالفساد المالي والرقابة المالیة؟

 البعدیة؟ هیئات الرقابة المالیة القبلیة وفیما تتمثل 
  وهل نجحت فعلا هذه الهیئات في تحقیق الأهداف المرجوة منها؟

و للإجابة على الإشكالیة المطروحة، وحتى نصل إلى ثمرة هذا المجهود، كان لابد من 
الاعتماد على المنهج الوصفي، بالاظافة إلى المنهج التحلیلي، خاصة عند التطرق إلى 

  .الجوانب التطبیقیة والعملیة للموضوع
یفوتني أن أشیر إلى بعض الصعوبات التي واجهتنا بمناسبة هذا العمل، أهمها  لا         

، والطابع القانوني البحت  قلة الدراسات المتخصصة في الفساد المالي بصفة خاصة
مجلس المحاسبة  من جهة، وعدم توفر التقاریر السنویة الخاصة بتدخلاتلموضوع المذكرة 

والمفتشیة العامة للمالیة من جهة ثانیة، على الرغم من الإشارة في أكثر من منبر إلى 
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ضرورة نشر التقاریر للجمهور، وهو ما نعتقد انه قد یحسن من شفافیة الدولة و حوكمتها، 
د كذلك حداثة آلیات مكافحة الفساد نسبیا التي تبلورت بعد صدور قانون الوقایة من الفسا

  .2006ومكافحته سنة 
  و سنقوم بمعالجة موضوعنا في إطار هذه المذكرة في فصلین یسبقهما مبحث تمهیدي

  ".الإطار المفاهیمي للفساد المالي و الرقابة المالیة" و المعنون بـ
، قمنا بتقسیمه إلى مبحثین، المبحث الأول "هیئات الرقابة المالیة " أما الفصل الأول فبعنوان 

هیئات الرقابة " ، أما المبحث الثاني فخصص لـ"هیئات الرقابة المالیة القبلیة" ـخصصناه ل
  ".المالیة البعدیة

أما الفصل الثاني فیمثل الجانب التطبیقي لهذه المذكرة ، والذي خصصناه لدراسة حالة 
  .الرقابة المالیة لولایة بسكرة

بأنها قد تساعد في تحسین أما الخاتمة فقد جاءت تحمل جملة من التوصیات، التي نرى 
  .الأداء الرقابي لهذه الهیئات

  .في الأخیر نأمل لان تكون دراستنا هذه مرجع تمهیدي یساعد الطلبة في مشوارهم العلمي
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 المبحث التمهیدي
  ةللفساد المالي و الرقابة المالی لمفاهیمياالإطار 

نتیجة لتراكمات  الأخیرة الآونةالمجمع المعاصر، كثر انتشارها في  آفاتمن  آفةالفساد       
داخل  الاجتماعیةعلى الاقتصاد والتنمیة  و حتى على العلاقات  تأثیرهاعاشها المجتمع، ورغم 

مما  لكتعریف دقیق للفساد رغم الجهود المبذولة في سبیل ذ إلىانه لم یتم الوصول  إلابلد،  أي
حلول، من  إلىو الوصول  أسبابهعلى الدولة مسؤولیة كبیرة ومضاعفة بهدف تشخیص  القى

  . بمختلف أشكاله  المال العام وحمایته من الفساد لإدارةخلال محاولة  تطبیق رقابة فعالة 
والرقابة في مبحث تمهیدي ینطوي  كل من الفساد إلىانطلاقا مما سبق، سوف نتطرق       

    .بعنوان مفهوم الفساد المالي والمطلب الثاني بعنوان مفهوم الرقابة المالیة الأولعلى مطلبین، 
  الأول المطلب 

  الماليمفهوم الفساد 
ظاهرة عالمیة ذات جذور ، ةخاص بصفة والفساد المالي بصفة عامة تعتبر ظاهرة الفساد      

والسبب في  بینها الفصلمختلفة یصعب تتداخل فیها عدة عوامل واسعة  أبعادا تأخذ، عمیقة
مشكلة ضمیر ومشكلة إیمان  ، إنهاروحیة أكثر منها خارجیة هو مشكلة باطنیة الفساد حصول

  1.هي الحقیقة وهذا هو منشؤها ، هذهباالله والوطن والأمة وقلة الالتزام الدیني
تقسیم المطلب  وأشكاله، من خلالأسبابه  ،الفساد تعریفوسنحاول تسلیط الضوء على     
 مظاهر لنتناول في الفرع الثاني، ى تعریف الفسادثلاث فروع، نتطرق في الفرع الأول إل إلى

عامة وأسباب  في أسباب وتتمثل أساسا الفساد أسباب ، أما الفرع الثالث فتحت عنوانالفساد
  .الفساد أنواعفیتضمن  الرابعأما الفرع خاصة، 

                                     
 مدخل تكاملي دار الأیامإستراتیجیة محاربة الفساد الإداري والمالي،  ،علي الحسین حمیدي العامري علاء فرحان طالب،1

  .13، ص2014والتوزیع، الأردن ،للنشر 
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    تعریف الفساد المالي:الفرع الأول
لا یزال هناك عدم اتفاق بین الباحثین على تعریف محدد وواضح ومقبول لمفهوم الفساد،        

ثقافة  أو، أخرالفساد ظاهرة واسعة لا تقتصر على مجتمع دون  أنعلى الرغم من اتفاقهم على 
  . أخرىدون 

 ذلك إسقاطتعریف الفساد بصفة عامة ثم نحاول  إلى انطلاقا من هذا سنحاول التطرق       
عنصرین، نخصص العنصر  إلى، من خلال تقسیم الفرع خاصة المالي بصفةعلى الفساد 

  . العنصر الثاني فنخصصه للفساد المالي أمالتعریف الفساد بصفة عامة،  الأول
 الفساد بصفة عامة:أولا

 :الفساد لغة )1
فهو ویفسد بالضم فسادا  من فسد الشيء )مختار الصحاح( معجمساد في جاء معنى ف       

    1.والمفسدة ضد المصلحة فسد،فاسد، ولا تقل ان
الاضطراب و الخلل ویعني  ووالعطب فان الفساد یعني التلف )المعجم الوسیط (في  أما       
  2الضرر إلحاقكذلك 
 الكوارث  فسدالجدب ،القحط و فان الفساد یعني  )المعاصرة اللغة العربیة(معجم وفي      

  .3الخلل الشيء، خرب،وأصابهالحال أو الأمر أو 
أما في معجم المصطلحات العلمیة و الفنیة والهندسیة الجدید المصور فان       

corrupt(adj.) تعني فاسد، عفن، منحل، و(v)و تعفن ،افسد، اتلف، فسدcorruption (n.) 
  4.انحلالاي فسادا نتع 

                                     
 .16ص، 1989، طباعة مكتبة لبنان،مختار الصحاح معجم الشیخ محمد بن أبي بكر الرازي،1
 .688، ص، 2004، صر، مالرابعة ، مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة 2
  .3771، ص، 2008عالم الكتب، الطبعة الأولى، مصر،  معجم اللغة العربیة المعاصرة، احمد مختار عبد الحمید عمر،3
 .2006عربي،  - الجدید المصور ، انجلیزي معجم المصطلحات العلمیة و الفنیة والهندسیة،الخطیب احمد شفیق، 4
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 .یفسد یفسد یحرف، هو یرشو،.corupt(adj.)فذكر معنى )المورد(بالنسبة لقاموس  أما      
 أخلاقي، تعفن فساد إفسادتعني رشوة، فساد، corruptionو فاسد) خلقیا(مرتش فاسد 

  المدافع عنه أوتعني المنغمس في الفساد السیاسي  corruptionist (n.)و
 1.تعني مفسد بكسر السین، مسبب للفساد corruptive (adj.)و

  :الشریعة الإسلامیةفي الفساد  )2
ولذلك كان المساس  مقاصد الشریعة الإسلامیة حمایة المال وصیانة العرض، أهممن        

  .، سواء في القران الكریم أو السنة النبویة الشریفةكبیرا في الأرض ابهما یعتبر فساد
 في القران الكریم  ) أ

كما في 2القحط  أوفي كثیر من الآیات للتعبیر عن معان عدة، فهو الجدب ذكر الفساد        
عملوا الناس لیذیقهم بعض الذي  أیديظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت " قوله تعالى

للذین لا " كما في قوله تعالى 3البغي وعمل المعاصي أو،41 الآیةسورة الروم "لعلهم یرجعون
كما 4قتل الأنفس وسلب الأموال أو،83 الآیةسورة القصص "ولا فسادا الأرضعلوا في یریدون 

یقتلوا  أنفسادا  الأرضوله ویسعون في ـــجزاء الذین یحاربون االله ورس إنما"في قوله تعالى 
ا ــذلك لهم خزي في الدنی الأرضینفوا من  آومن خلاف  لهمـــــوأرج أیدیهم تقطع آویصلبوا  أو

  .33الآیة سورة المائدة "م ــــــــــو لهم عذاب عظی
الكریمة السابقة تشدید القران الكریم على تحریم الفساد على نحو كلي،  الآیةفي  ویلاحظ       

  5.الآخرةه الخزي في الحیاة الدنیا والعذاب الشدید في وان لمرتكب

                                     
 .2005، دار العلم للملایین، لبنان،قاموس المورد القریب،انجلیزي ،عربي منیر البعلبكي، 1
  452ص،،رالجزائ، عین ملیلة،2013، دار الهدى للطباعة والنشر،تفسیر الجلالینجلال الدین المحلي،جلال الدین السیوطي،2
 .440، ص،نفسهمرجع ال 3
 113،ص،  2012 لمدینة المنورة، ،ا4،ط ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریفالتفسیر المیسرنخبة من العلماء، 4
 ، ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي الثالث ،آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد الإداري المهایني،محمد خالد 5

  . 24ص ، 2008المملكة المغربیة، مایو  المنعقد في الرباط،
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في  علاون ــــــــفرع إن"في قوله تعال 1الأعراضللدلالة على سفك الدماء وهتك  وأحیانا       
ي ــــویستحی همــــــــأبنائح ــــــم یذبــــــة منهــفـــــطائ ا یستضعفــــــشیع أهلهال ــــوجع الأرض

  . 04 الآیةالقصص "نـــانه كان من المفسدی همءاـــــــــــــــــنس
قالوا تاالله لقد علمتم ما "نعاليفي قوله  2كما جاء مصطلح الفساد للدلالة على سرقة المال العام

  .73الآیةسورة یوسف "وما كنا سارقین الأرضجئنا لنفسد في 
یوصل كقطع  أنبه االله  أمرقطع ما  أيالقطیعة،  للتعبیر عنمعنى الفساد  استخدمكما        
لهم  أولئك الأرضدون في ـــــون ما أمر به االله أن یوصل ویفســــویقطع"كقوله تعالى 3الأرحام

  .25 الآیةالرعد "وء الدارـــسة ولهم ـــــــــاللعن
محمد سورة  "وتقطعوا أرحامكم الأرضتفسدوا في  إنتولیتم  إنفهل عسیتم " وقوله تعالى 

  4. 22الآیة
  :الشریفة الفساد في السنة النبویة) ب

بما أن السنة النبویة هي شارحة للقرآن، فإن مدلول الفساد فیها قد حمل نفس المعاني،       
 : ومنها الكریم التي جاء بها القرآن

 ألا إنّ في الجسد مضغة إذا صلحت :" لقوله صلى االله علیه وسلم :5 تلف الشيء وذهاب نفعه
ذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب  ٕ   6."صلح الجسد كله وا

ذا فسد ــــاء إذا طاب أسفله طاب أعــــال كالوعــــــــــــإنما الأعم:"قوله صلى االله علیه وسلم ٕ لاه وا
  7."لاهــــــــــــأسفله فسد أع

                                     
     . 430جلال الدین المحلي،جلال الدین السیوطي ، مرجع سابق،ص،  1
 .274نفس المرجع ،ص2
 . 252، مرجع سابق، ص،التفسیر المیسرنخبة من العلماء، 3
    . 509المرجع نفسه،ص،  4
، المؤتمر العربي لمكافحة الفساد أكادیمیة مفهوم الفساد في ضوء نصوص القران و السنة النبویة البشیر علي محمد الترابي،5

  .15، ص2003نایف للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات وللبحوث، الریاض، 
   .1946، قسم الحدیثصحیح البخاري،  6
 . 1404ج ن ، ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بیروت، ب ت، سنن بن ماجةمحمد بن زید القزویني،  7
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اء ــلام بدأ غریبا وسیعود غریبا كما بدأ فطوبى للغربـــــــــــإن الإس:" وقوله صلى االله علیه وسلم
  1."اء یا رسول االله قال الذین یصلحون ما أفسد الناس ـــــقیل من الغرب

 ـــــا: " قال صلى االله علیه وسلم :تغیر الحال إلى غیر صلاح ــــ د المستمسك بسنتــــــــي عند فســ
 . وفساد الأمة هو تغیرها إلى غیر صلاح2" أمتـــــــي له أجر شهید 

 ْن والدیه یحقرهما وشر النــــــــاس ثلاثـــــــة متكبر :" قوله صلى االله علیه وسلم: فساد ذات البی
  3".ورجل یسعى في فساد الناس حتى یتباغضوا ویتباعدوا 

  :الفساد اصطلاحا)3
حالات الفساد  تعریف محدد للفساد، و لانصعوبة وضع  إلىدراسات عدیدة  أشارت      

عن كشف جزء  إلاالكشف عنه یحمل دائما جوانب عدیدة ولا یسفر عادة  ، وانكثیرة ومتنوعة
  .من الحقیقة

كل تصرف من شانه أن یؤدي إلى إهدار المال " بأنهویعرف الفساد بصفة عامة       
ام سواء ــــــــجانب من المسئولین في القطاع العع یتعلق بسلوكیات ــوهو مفهوم قانوني واس،"العام
سیاسیین أو موظفین مدنیین یحققون من خلالها الثراء لأنفسهم أو لذویهم بصورة غیر  كانوا

  4.قانونیة وخاطئة عن طریق سوء استخدام السلطة العامة المعهودة إلیهم
لال المنصب العام والانحراف عن الواجبات سلوك قائم على استغ بأنه كما تم تعریفه      

ادیة أو غیر مادیة من خلال القیام ــــة به و ذلك لتحقیق مصلحة خاصة مــــوالمهام المرتبط
ــــق مع مقتضیات تحقیــــبإجراءات أو معاملات مخالفة للقوانین المعمول بها أو لا تتواف ق ـ

  السلوك لجزاءات قانونیةالصالح العام بصرف النظر عن خضوع القائم بهذا 
                                     

 1جن ،  ت،، ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بیروت، ب سنن النسائيجمعة الإمام احمد بن شعیب النسائي،  1
 .83ص ،355حدیث رقم 

ب، ت، الحرمین،  دار ، تحقیق طارق بن عوض االله محمد وصاحبه،المعجم الأوسطابو قاسم بن سلیمان بن احمد الطراني،  2
 . 315،ص 5ج ن،

   .43940، مؤسسة الرسالة، بیروت، ب ت ، حدیث رقم كنز العمال الحدیثعلاء الدین علي المتفي بن حسام الدین،  3
، 2009، دار آیلة للنشر والتوزیع، الأردن لي والإداري في المؤسسات الإنتاجیة والخدمیةالفساد المافارس رشید البیاتي،  4

 . 47ص، 
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احد مظاهر  یعتبرذلك الفعل المجرم قانونا و الذي "بأنهومن وجهة النظر الرقابیة یعرف       
  1."سوء التسییر ویلحق بالمصلحة ویمثل اعتداء على المال العام

  مستوى الهیئات والمنظمات العالمیةتعریف الفساد على  )4
    للفساد صندوق النقد الدوليتعریف )ا

هذا السلوك  الفوائد منالطویلة المعتمدة التي تهدف إلى تحصیل علاقة الأیدي "بأنهیعرفه       
  2."الأفرادمجموعة ذات علاقة بین  أولشخص واحد 

  للفساد الإفریقیة الأمم تعریف  منظمة)ب
لمنع الفساد ومكافحته بمابوتو بتاریخ  الإفریقيقامت بالمصادقة على اتفاقیة الاتحاد       
وبذلك بنص المادة هذه الاتفاقیة لم تعرف الفساد واكتفت بتحدید صوره، أن،غیر 11/07/2003

الأعمال أو الممارسات بما فیها الجرائم ذات الصلة التي "الأولى منها على انه یقصد بالفساد 
  "04تجرمها الاتفاقیة والمشار إلیها في المادة 

  3.نجدها اكتفت بذكر صور ومظاهر أعمال وأنشطة الفساد المختلفة 4رجوع إلى المادة وبال
  للفساد منظمة الشفافیة الدولیة)ج
إساءة استخدام السلطة العامة  بأنه منظمة الشفافیة الدولیة إلى تعریف الفساد تطرقت      

 العام، الخاصهذا التعریف ینطبق على القطاعات الثلاثة للحكومة، ،خاص لتحقیق كسب
  4.والمجتمع المدني

        

                                     
 .47فارس رشید البیاتي، مرجع سابق، ص1
  :للتعرف على موقف البنك الدولي من الفساد انظر 2

united prees international. Skopje . Macedonia. 2003. P .18 Sam vaknin. Krime and corruption.      
   16.00على الساعة  2018ماي  21

جامعة محمد  ،الحقوق ، كلیةأطروحة دكتوراه الآلیات القانونیة لمحاربة الفساد الإداري في الجزائر، حاحة عبد العالي،  3
   . 24، ص خیضر، بسكرة

الملتقى الوطني ،  والإداري، مداخلة بعنوان دور آلیات الحوكمة في الحد من الفساد المالي بروش زین الدین، دهیمي جابر4
    .، جامعة محمد خیضر ، بسكرة  2012ماي  7-6حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري ، یومي 
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لخص الفكرة  17/04/1999في  ألقاهقي خطاب " عبد العزیز بوتفلیقة"الرئیس الجزائري       
فهي دولة مریضة في إدارتها، مریضة بممارسة  إن الجزائر دولة مریضة بالفساد،1"بقوله

 والسلطة، وعدم جدوى الطعون والتنظیمات المحاباة،ومریضة بالمحسوبیة والتعسف بالنفوذ،
مریضة بالامتیازات التي لا رقیب لها ولا حسیب لها، مریضة بتبذیر الموارد العامة بنهبها بلا 

 ." ناه ولا رادع
  دتعریف المشرع الجزائري للفسا)5

الذي  2006فیفري  20الصادر في  06/01نون في القا جاء تعریف المشرع الجزائري       
بالتطرق إلى صوره  الفساد الفساد،إذ عرفالمتحدة لمكافحة  الأمممنهج اتفاقیة فیه انتهج 

الفساد هو " قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من  2المادة  - ا -وهذا ما أكدته الفقرة  ومظاهره
  2"هذا القانون  كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من

 أربعة إلىنجده صنف جرائم الفساد  أعلاه القانون المذكور الباب منهذا  إلىوبالرجوع       
المتعلقة الجرائم  الرشوة وما في حكمها، اختلاس الممتلكات والإضرار بها،:هي أصناف

  3.التستر على جرائم الفساد، العمومیة بالصفقات
إلیه من تعریف للفساد لغة واصطلاحا، یمكن إعطاء تعریف انطلاقا مما سبق التطرق       

  .للفساد المالي بصفة خاصة
  الفساد المالي تعریف ثانیا

 كافة المعاملات المالیة یقصد به الفساد المالي في منظور الشریعة الإسلامیة        
 اس بالباطل،نوالاقتصادیة المخالفة لأحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة، وتؤدي إلى أكل أموال ال
  4والى عدم استقرار المجتمع، والى حیاة الضنك لطبقة الفقراء والمعوزین في حكمهم

                                     
 .21/09/2009الاثنین  ،2572العدد ، صحیفة الوسط البحرینیة، الفساد مفهوم ومعاییراحمد ناصر الفیلي، 1
لسنة  14،ج ر ج ج، عدد رقم 20/02/2006الصادر بتاریخ  بالوقایة من الفساد و محاربتهالمتعلق  06/01القانون  2

2006.  
  .05،ص 2007الجزء الثاني، دار هومة ، الجزائر ، ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقیعة،3
  .27، ص2011،یولیو 552، مجلة الوعي الإسلامیة، العدد الفساد المالي، أسبابه و صوره وعلاجهحسین حسین شحاتة،  4
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الفساد المالي هو مخالفة القانون بانتهاج ف وجهة نظر رجال القانون والاقتصادمن  أما       
  ملتویة غیر قانونیة لتحقیق مكاسب مالیة وفي الوقت نفسه هو جلب الأموال  طرق

  1من طرق غیر مشروعة، أو إنفاقها في طرق غیر مشروعة بما لا یحقق العدالة والتنمیة
تبادل  أوالعامة من اجل مصلحة خاصة،  الأموالتحویل  أوالفساد المالي هو سوء استخدام 

  .معین تأثیر أومن اجل خدمة  الأموال
الانحرافات المالیة ومخالفة القواعد و الأحكام المالیة التي تنظم سیر  كذلك یعرف بأنه      

العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة 
  2.المالیة

  مظاهر الفساد المالي الفرع الثاني
تتجلى ظاهرة الفساد في مجموعة من السلوكات التي یقوم بها بعض من یتولون       

  :فما یلي إجمالهاانه یمكن  إلاالمناصب العامة، وعلى من التشابه والتداخل فیما بینها 
    الرشوة :أولا
 ئر،أووهو الحبل الذي یستعان به لإخراج الماء من الب"الرشاء"مشتقة من " الرشوة: "لغة  
 إلىالذي یوضع في فم المتكلم لمنعه من النطق، وعلیه تعتبر الرشوة وسیلة للوصول "الحجر"

  3هدف شخصي
 أو، من اجل تنفیذ عمل أخرىمنافع  أیة أو أموالالرشوة هي الحصول على  :اصطلاحا

  4.وانینقالامتناع عن تنفیذه مخالفة لل
  وعاقب علیها بموجب قانون الوقایة من الفساد الرشوةفعل المشرع الجزائري جرم  

                                     
، مقال على الانترنیت، انظر الموقع الفساد المالي وأثره على الفرد و المجتمععصام البشیر، 1

 .15:30، على الساعة 2018افریل  29بتاریخ  www.almahdara.com:التالي
الفساد المالي والإداري ودوره في تحجیم الاقتصاد العراقي بعد نزار الأمیر تركي الغانمي، حمد جاسم محمد الخزرجي،  2

 .  المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلیة القانون، جامعة أهل البیت،العراق ، 2003الاحتلال الأمریكي للعراق 
 1، العدد 20مجلة  "المجلة العربیة للإدارة،"، ة للتشخیص والتحلیل والمعالجةالفساد الإداري رؤیة منهجیعامر الكبیسي،  3

 . 2000حزیران 
 . 31محمد خالد المهایني، مرجع سابق،  ص 4
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من قانون الوقایة من  25ومكافحته، وقد دمج المشرع صور الرشوة السلبیة والایجابیة في المادة 
الفساد والخاصة برشوة الموظفین العمومیین، إلى جانب استحداثه صور جدیدة للرشوة لم تكن 

طبقا لما  جانب و موظفي المنظمات الدولیةمجرمة مسبقا مثل رشوة الموظفین العمومیین الأ
  1.قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 28المادة جاء ب
    المحسوبیة:ثانیا
... الشخص مثل حزب آو عائلة أو منظمة الیها تنفیذ أعمال لصالح فرد آو جهة ینتمي      

  2.الخ دون أن یكونوا مستحقین لها
  الوساطة والمحاباة: ثالثا

مستمدا من مكانة الشخص الاجتماعیة أو السیاسیة، فیصبح قادرا على  الوساطة مظهر      
توجیه قرارات الآخرین بشكل یتناسب مع مقاصده وأهدافه متجاوزا القوانین والأنظمة لیعطي 

  .أصحابها ومنح مزایا لفئات دون أخرىغیر لالحقوق 
  والمعارف على حساب الأنظمةأما المحاباة فهي التساهل مع الأهل و الأقارب       

  .و التعلیمات التي تحكم سیر العمل 
  3.واهم أسباب اللجوء إلى الوساطة والمحسوبیة، هو غیاب الدیمقراطیة و العشائریة 

  الاختلاس والسرقة والاحتیال:رابعا
هو من قبیل السطو على النقود أو أشیاء أخرى ذات قیمة تعود إلى المال العام،  من          

  4. قبل أناس رسمیین یعمدون إلى إساءة استغلال مواقع المسؤولیة التي یتحملونها
  
  

                                     
       . 24حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص 1
   .31محمد خالد المهایني، مرجع سابق،  ص  2
 .48،49مرجع  سابق، ص ص دي العامري، علاء فرحان طالب، علي الحسین الحمی 3
، 1955أوت  20، جامعة " مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة"، الفساد أشكاله، أثاره وطرق معالجتهمبارك بوعشة،  4

 . 2007، 1سكیكدة، العدد 
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   وتبدیده نهب المال العام:خامسا
فنهب المال هو الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غیر وجه حق تحت        

  1مسمیات مختلفة 
لان ذلك من خلال إضاعته، وهو من باب خیانة الأمانة،  فیكون تبدید المال العام أما       

  .مال الأمة لا یجوز الإسراف و التلاعب به
  العمولات مقابل الصفقات والعقود :سادسا

وهي نسبة معینة من قیمة عقد أو صفقة تجاریة یحصل علیها مقاول أو مورد أو مصدر       
الظفر بها، وهكذا تصبح هذه العمولة ثمنا للخیانة والتواطؤ  و ذلك لتسهیل عقد الصفقة أو
عطاء الآخرین ما لا یستحقونه ٕ   2.وا

 الفساد المالي أسبابالثالث الفرع 
 الأسباب أهم إلى،سنتطرق المالي وتحدید ابرز مظاهره تعریف الفساد بعد استعراض       

الأسباب العامة والأسباب  التي تنقسم إلىو  ،الماليالفساد ظاهرة  تفشي  إلىوالدوافع التي تؤدي 
  .الخاصة

 الأسباب العامة:أولا
  حداثة التجربة وضعف البناء المؤسسي وعدم التوازن بین السلطات الثلاث )1

  . التنفیذیة التشریعیة والقضائیة إلى جانب ضعف أجهزة الرقابة
 ضعف دور وقلة خبرة المجالس التشریعیة وعدم وجود معارضة برلمانیة حقیقیة، )2

  .وهو ما قلل من فاعلیة مسائلة المسؤولین ومحاسبة الفاسدین
التهرب ضعف الجهاز القضائي وغیاب القانون وسیادته واحترامه، شجع عناصر الفساد من  )3

 .من المساءلة والمحاسبة
                                     

   .31محمد خالد المهایني، مرجع سابق،  ص  1
، ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي الثالث بعنوان الفساد المالي والإداري و سبل مكافحتهمحمد علي إبراهیم الخصبة،  2

 .2008آلیات حمایة المال العام و الحد من الفساد الإداري، المنعقد في الرباط، المملكة المغربیة، مایو 
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 .غیاب إرادة سیاسیة حقیقیة لمعالجة حالات الفساد ومحاسبة الفاسدین )ا
ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في متابعة الأداء الحكومي، والمحاسبة ) ب

 .الجادة للحكومة
 1.السیطرة الخارجیة على كل القطاعات النشطة في الدولة) ج 
رقابة والمسائلة حیث أن ضعف أنظمة الرقابة المالیة والمساءلة، وتعدد الأجهزة ضعف ال )د

القائمة بها، والأسالیب التقلیدیة المستخدمة في الأجهزة الرقابیة، یعد من أهم أسباب الفساد 
 2.المالي خاصة في الجزائر

    أهمهاومن الأسباب الخاصة :ثانیا
  الأسباب الاقتصادیة )1
،ومن على الفساد أساسيما یعتبر باعث الدولة، وعلى رأسها تدني الأوضاع المعیشیة في  )ا

 3.البطالةالجهل،انتشار الفقر، :الاقتصادیة الأوضاعمظاهر تردي 
والإجراءات المكتوبة في قطاع العمل العام والخاص وهو ما یفتح  غیاب قواعد العمل  ) ب

 .المجال لممارسة الفساد
وعلاقات تجاریة مع شركاء خارجیین،واستخدام وسائل غیر قانونیة من قبل وجود مصالح  )ج

 4.شركات خارجیة للحصول على امتیازات واحتكارات داخل الدول
السیاسات المتعلقة بالضرائب والرسوم وجبایتها لها تأثیر بالغ في العدالة الاجتماعیة وهي  )د 

ات، فالسیاسات التي تلاحق صغار التجار التي تسبب الخلل في التوازن بین الحقوق والواجب
، هذه السیاسة الأغنیاءفي جبایة الضرائب من  تتباطأوالمستثمرین وتجبرهم على دفع ضرائب و 

 5.على شیوع الفساد أكیدتساعد 

                                     
  . 51فارس رشید البیاتي، مرجع سابق ،ص 1
   . 79، صمرجع سابقحاحة عبد العالي، 2
    50فارس رشید البیاتي، مرجع سابق ،ص 3
  .29،30ص  ،محمد خالد المهایني، مرجع سابق، ص 4
  .42علاء فرحان طالب، علي الحسین الحمیدي العامري، مرجع  سابق، ص 5
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السوداء والأسواق الحرة،التي تسوق فیها البضائع الثمینة والنادرة بعیدا عن  تاطیر  الأسواق)ه
 .الجانب القانوني و الرقابة 

من  الأغنیاءالتوزیع غیر العادل للدخول والثروات ما یحدث التباین الطبقي الذي یمكن )و
 1.إفسادهمالسیطرة على الفقراء و 

 السیاسیة الأسباب)2
 :اتجاهات الدولة وتخطیطها الخاطئ لمقدرات المجتمع ومن مظاهرهاوتنشا من سوء 

 .الدخول في الصراعات الإقلیمیة والدولیة)ا
 .كثرة تعاقب الحكومات)ب
   2.حصر نظام الامتیازات على فئات معینة دون سواها)ج
  العسكریة والأمنیة الأسباب) 3

الانقلابات العسكریة وتغیر أنظمة الحكم تلعب الأجهزة العسكریة دورا بارزا في حدوث        
ولكن سرعان ، فاغلب الانقلابات العسكریة في الدول النامیة تضع في أولویاتها محاربة الفساد

وهكذا، فیشع الفساد داخل هذه  أخرفیحدث انقلاب عن تحقیق ذلك  الأجهزةما یتضح فشل تلك 
سكریة تكون سببا في الفساد متجاوزة وغیرها، ومن المبررات التي تجعل المؤسسة الع الأجهزة

  :حفظ الأمن والنظام ما یلي دورها في 
 .علاقة المؤسسة العسكریة بالقیادة السیاسیة وقربها من مركز اتخاذ القرار)ا

 .امتلاك المؤسسة العسكریة القوة الفعلیة في تنفیذ إرادتها)ب
 بها هذا القطاع قد تؤدي الغطاء السیادي لأجهزة الأمن والسلطات الخاصة التي یتمتع)ج

  .به إلى الانحراف
  الأخلاقي السبب ) 4

                                     
    . 43علاء فرحان طالب، علي الحسین الحمیدي العامري، مرجع  سابق ، ص 1
  .50،ص مرجع سابقفارس رشید البیاتي، 2
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 عندما تغیب الأخلاق والقیم ویضعف الوازع الدیني فان الفساد ینتشر ویعم البلاد والعباد      
انه هو المصلح وغیره هم المفسدون، كما انه  یدعي ،من یغرق في الفساد إنمن ذلك  والأدهى

 1.یجد من یسانده ویدافع عنه 
  المالي الفساد  أنواع:الرابعالفرع 
المؤسسات والقطاعات التي ینتشر فیها بتعدد وتنوع الفساد وصوره  وتنوعت أشكال تعددت      
  عدم الاتفاق  إلى ذلك، ضف من جهة ثانیة إلیهمن جهة، وتبعا للزاویة التي ینظر منها  الفساد

  .وماهیته  حول مضمون الفساد
وفي تداخل وتشابك فیما بینها ما الفساد وصوره في تطور مستمر،  أشكال إنوالملاحظ       

،ومن ابرز أنماط الفساد التي حددها الباحثون نذكر بینها و التمییز یصعب عملیة الفصل
  :مایلي

  الفساد حسب الحجم:أولا
  .الفساد الصغیر والفساد الكبیر المعیار إلىحسب هذا  وینقسم الفساد

  الفساد الصغیر )1
معاملة مهما  أيالذي یمارسه صغار الموظفین الحكومیین من هلال انجاز  وهو الفساد      

  2المحاباة و المحسوبیة ووضع الید على المال العام  آوعمولة  آو رشاوىكانت صغیرة تلقي 
في دوائر الدولة وعادة ما  مسئولینوأساسه الحاجة الاقتصادیة، مثل الرشوة التي یشارك فیها 

الحكومیة  الإداراتفظلا عن موظفي بعض روتینیة  إجراءات إنهاءتكون من اجل التعجیل في 
 3.كالضرائب والتسجیل العقاري 

  الفساد الكبیر )2
كرؤساء الدول والحكومات والوزراء ومن تحت  المسئولینهو الفساد الذي یقوم به كبار و        

الاجتماعیة الكبیرة،ویعتبر هذا النوع من أو المادیة حكمهم،أما هدفه فیتمثل في تحقیق المصالح 
                                     

  .  44، 43مرجع سابق، ص ص علاء فرحان طالب، علي الحسین الحمیدي العامري، 1
    .44، 43ص صنفس المرجع ، 2
   . 32ص مرجع سابق، حاحة عبد العالي، 3
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اعم واشمل ویكلف الدولة مبالغ ضخمة حیث یرتبط  لأنه و الإداري،اخطر أنواع الفساد المالي 
  الخ ...تجارة الأسلحةبالصفقات العمومیة في المقاولات و 

علیه الفقه  أطلقرأس المال والسلطة، ولذلك  ثنائیة،یتشكل هذا النوع من الفساد من       
  1".جرائم الصفوة"الغربي اسم 

   رالفساد من حیث الانتشا:ثانیا
  الفساد الدولي )1

ضمن ما وحتى القارات الدول هذا النوع من الفساد یأخذ مدى واسعا عالمیا یعبر حدود       
  لاد وتحت مظلة نظام الاقتصاد الحربالعولمة بفتح الحدود والمعابر بین الب یطلق

في إطار التجارة قد یأخذ أشكالا مختلفة فقد یكون في صورة رشاوى ومدفوعات غیر مشروعة 
والمساعدات الأجنبیة وتدفقات الاستثمار بین الدول،أو في صورة مزایا تفضیلیة في فرص 

 2.التجارة أو التحیز لصالح اقتراحات استثماریة 
الشركات الأمریكیة  أن 2005تقریر منظمة الشفافیة الدولیة لسنة  ذكر الإطاروفي هذا       

فساد في الدول النامیة للحصول على المشاریع  تلیها الشركات هي أكثر الشركات التي تستغل ال
الفرنسیة ثم الصینیة ثم الألمانیة،كما یضیف ذات التقریران عدد  كبیر من الموظفین السامین 

مقابل تقدیم خدمات لتلك  )رشاوى(دولة یتقاضون مرتبات منتظمة  136في أكثر من 
 3. الشركات

  الفساد المحلي )2
 4.أجنبیة، ولا یرتبط بشركات ینتشر من مظاهر الفساد في البلد الواحدویقصد به ما 

  الفساد من حیث نوع القطاع:ثالثا

                                     
   ..32ص مرجع سابق، ،حاحة عبد العالي1
الاقتصاد العراقي بعد العام ودورها في تحجیم أداء  ظاهرة الفساد المالي والإداريحمد جاسم محمد، محمد عباس سلمان،  2 

  .750،ص  2016العدد الثالث، السنة الثامنة ، "جلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة"م ،2003
    .33حاحة عبد العالي ، مرجع سابق،ص  3
 . 29علاء فرحان طالب ،علي الحسین حمیدي العامري ،مرجع سابق ،ص 4
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  فساد القطاع العام )1
وفعالیته،وتحقیق الأهداف التي  بأدائهلقد وجد قطاع الدولة لكي یبقى، وان بقائه مرهون       

كانت ومازالت من الفساد الغالب ولكن الشكوى  وأفرادهلخدمة المجتمع  أصلاوجد من اجلها 
على مؤسسات الدولة، حتى من هم في السلطة یعانون من هذه الظاهرة وهذا ما یظهر في 

  1.تصریحاتهم الداعیة إلى الإصلاح ومحاربة الفساد
  فساد القطاع الخاص )2

القطاع العام  إلىبدفع عمولات ورشاوى  وعملائهم الشركات الخاصة أصحاب وهو قیام      
على الشركات التي تدفع  بإحالتهامن اجل الحصول على عقود العمل وتنفیذ مشاریع وذلك 

  2.العقود والمشاریععن هذه  والمسئولینالقرار  وأصحابعمولات للموظفین 
  الفساد حسب درجة التنظیم :رابعا

   :ویشمل ثلاث أنواع
  الفساد العرضي )1

عن سلوك فردي  التي تعبر وهذا التعبیر یشیر إلى كافة أشكال الفساد الصغیرة والعرضیة     
 .،مثل الاختلاس والمحسوبیةللإدارةمما تعبر عن نظام عام  أكثر

  الفساد المنظم )2
هو ذلك النوع الذي ینتشر في الهیئات والإدارات المنظمات المختلفة، من خلال إجراءات      

 رف من خلالها مقدار الرشوة وترتیبات مسبقة،تع
العمل برمته شبكة مترابطة للفساد  یستفید  یدیر أنوالیة دفعها وكیفیة إنهاء المعاملة،بمعنى 

 .الأخرویعتمد كل عنصر منها على 
  الفساد الشامل )3

                                     
 . 27محمد خالد المهایني، مرجع سابق، ص  1
  750،751،ص ،ص،مرجع سابق ،  حمد جاسم محمد، محمد عباس سلمان 2
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واسع النطاق للأموال والممتلكات الحكومیة عن طریق صفقات وهمیة أو تسدید أثمان  وهو نهب
 1....الرشاوى العامة،بدعوى المصلحة  مصالح خاصة إلىتحویل ممتلكات عامة  صوریة،سلع 

    مفهوم الرقابة المالیة: المطلب الثاني
إذا كان مفهوم الرقابة واسع یختلف باختلاف مجال استعماله،فان مفهومه محدود في       

الإسلامي أول من فصل المردودیة، وكان النظام  المجال المالي، حیث یركز على الفعالیة و
  2.موال الحاكم والمال العام للدولة حمایة للمال العام بین أ
ممثلة في  1256وقد عرفها المصریون القدماء والإغریق والرومان، وعرفتها أوربا منذ سنة      

لتتولى فحص الحسابات " سانت لویس"سلطة الرقابة غرفة محاسبة باریس التي أنشاها الملك 
صدار الأ ٕ حكام التي كانت لها أحیانا الصیغة الجزائیة، ونتیجة للتطورات السیاسیة والاقتصادیة وا

والاجتماعیة في العالم وتطور مفهوم الرقابة وسلطاتها واختصاصها وخاصة بعد زیادة الوعي 
الجماهیري وظهور الدول الحدیثة التي رأت أن الحل السلیم لحل المشكلات الاجتماعیة 

ن بالاعتماد على التخطیط الاقتصادي واستغلال الموارد وترشید الإنفاق مما والاقتصادیة یكو 
  3.یتطلب أحكام ضوابط هذا الاستغلال وتوزیعه في مجالاته الملائمة لتحقیق التنمیة

  تعریف الرقابة المالیة: الأول الفــــرع
نظام إداري أو مالي لا  أنأيعلى ، اجمع علماء الاقتصاد والمالیة العامة وتبعهم علماء الإدارة 

  .المقومات المتكاملة إلىتتوفر فیه رقابة صحیحة فعالة ومنظمة یعتبر نظاما ناقصا یفتقر 
  . ثانیا المالیةالرقابة  تعریف إلىثم ، أولا الرقابة مصطلح تعریف لذلك سوف نتطرق إلى

  تعریف الرقابة  أولا
 :الرقابة لغة )1

      

                                     
  . 26حاحة عبد العالي، مرجع سابق ،ص  1
 .171، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، صمبادئ المالیة العامةمحمود حسین الوادي، 2
    . 171،172 ،مرجع،ص صنفس ال3
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  : وقد وردت للدلالة على معان عدیدة منها 1رقب الرقابة لغة مصدر
، ومنه الرقیب الذي هو اسم من 2حرسه وحفظه وحماهأي رقب الرجل وطنه،:، یقالالمحافظة

وجاء في مختار الصحاح   وتعالى، وهو الحافظ الذي لا یغیب علیه شيءسبحانه  أسمائه
 :أي1الآیةالنساء  "علیكم رقیباان االله كان "قال تعالى 3)، وبابه دخلالمنتظرالحافظ : الرقیب(
 4) حفیظا(

طه الآیة " ولم ترقب قولي"ومنه قوله سبحانه وتعالى5یقال رقب الرجل ابنه إذا انتظره:الانتظار
 6).لم تنتظر قولي:(،أي 94

 7.رصده وتابع حركته إذا رقب الفلكي النجم: یقال: المتابعة والرصد 
 8.واشرفعلا :، أيارتقب المكان:یقال:الإشراف
المحافظة، والحراسة، : یتبین لنا أن الرقابة تأتي في اللغة بالمعاني الآتیة تقدم ومما      

 9.، والمتابعة، والرصد، والإشرافرلانتظاا
   : الإسلامیةالرقابة في الشریعة  )2

تلك الرقابة الشاملة سواء أكانت "بأنها  الرقابة بمفهومها العامالشریعة لإسلامیة عرفت       
والتي تسعى إلى التأكد من أن  خارجیة،، أم )رئاسیة(، أم ذاتیة، أم إداریة، )إلهیة(علویة 

                                     
، قام بإخراجه، إبراهیم مصطفى،احمد حسن الزیات، حامد عبد القادر و محمد علي النجار، دار المعجم الوسیطانظر، 1

 .   363،ص 1989، 2ستانبول، تركیا،طا الدعوة،
   .نفس المرجع 2
 . 126ص  مرجع سابق، الشیخ محمد بن أبي بكر الرازي، 3
 ،2012، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن في الاقتصاد الإسلاميالرقابة على المال العام أنور كریم الشوكي،  شادي 4

 .13ص
 .363صالمعجم الوسیط، مرجع سابق،  5
 . 424،ص1لسان العرب لابن منظور،ج 6
 .363المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص 7
     . 425،ص 1لسان العرب لابن منظور،ج 8
 .14صمرجع سابق،شادي أنور كریم الشوكي،  9
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الأهداف المرسومة والأعمال المراد تنفیذها قد تمت وفقا للمعاییر والضوابط الشرعیة 
  1."الإسلامیة

وظیفة إداریة فردیة وجماعیة ومهمتها متابعة "هابأن كما عرفها الإداریین الإسلامیین      
النشاط الإداري وفحصه داخل المنظمة بموضوعیة بهدف التقویم آو التغییر عند اللزوم، وذلك 

سلامة ومشروعیة العملیة الإداریة أداء ووسیلة وغایة، وتنفیذا لقول االله تعالى في  للتأكد من
واستشعارا للمسؤولیة  8المؤمنون الایة"هم راعونواللذین هم لأماناتهم وعهد"وصف المؤمنین 

  2."كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته"وامتثالا لقول رسول االله صلى االله علیه وسلم
  تعریف الرقابة المالیة:ثانیا

  :مدلول الرقابة المالیة في الشریعة الإسلامیة )ا
الرقابة على طرق الكسب وموارد "هي  ةالإسلامی الشریعةالرقابة على المال العام في ظل       

  3."ضمن قواعد ومبادئ الشریعة الإسلامیة إنفاقها أو المال العام وطرق التصرف فیها،
تقوم بها جهات  هي عملیة"كما تعرف الرقابة على المال العام في ظل الاقتصاد الإسلامي  

نفاقا وفقا لمعاییر الشریعة الإسلامیة،وبإدارة رشیدة وبكفایة  ٕ معینة لمراقبة المال العام إیرادا وا
 4"اقتصادیة عالیة

  قابة المالیة اصطلاحاالر )ب
  :لها عدة تعاریف نذكر منها على سبیل المثال

هي منهج علمي شامل یتطلب التكامل والاندماج بین المفاهیم القانونیة والاقتصادیة والمحاسبة "
 5."الإداریة

                                     
 . 15، ص  مرجع سابقشادي أنور كریم الشوكي،  1
   .15صالمرجع نفسه،  2
 ، منشورات الجمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة،الرقابة الإسلامیة في عهد الرسول والخلفاء الراشدینعیسى أیوب الباروني،   3

 .11،ص 1986 لیبیا، طرابلس،
   30، ص 2010،الاولى ط دار الحامد، الأردن،الرقابة المالیة في النظام الاقتصادي الإسلامي، بسام عبد الرحیم عیاصرة،  4
    .11ص مرجع سابق،عیسى أیوب الباروني،  5
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التحقق من صحة الأداء و تقویمه في حالة  إلىجزء من العمل الإداري بحیث تهدف "
 1"اعوجاجه

هي العملیة التي تستطیع الإدارة بواسطتها اكتشاف آیة انحرافات عن الخطط الموضوعة "      
، 2" تمهیدا لتحدید المسؤولیة، واتخاذ الإجراءات الضروریة لتصحیحها، وتجنب الأخطاء مستقبلا

المتابعة والتحقیق من الاستعمال الحسن لملاحظة، ا، وبالتالي فالرقابة المالیة تعني التفتیش
والمالیة، وكذلك الوثائق والحسابات، واحترام القوانین والمراسیم  مكانیات المادیة والبشریةللإ

 .المخالفین والتعلیمات الموضوعة كمقاییس لعمل المسیرین، ومعاقبة
الهدف  أن، معنى ذلك الوقایة إلىالعلاج، بل تتعداه  أيولا تقف الرقابة المالیة عند هذا الحد 

ات على المخالفین، بل تقدیم النصح لتجنب الوقوع في من الرقابة المالیة لیس فقط تسلیط العقوب
  .مستقبلا الأخطاء

    أنواع الرقابة المالیة:الفرع الثاني
الباحث تختلف وتتنوع أنواع الرقابة على المال العام باختلاف الزاویة التي ینظر إلیها       

  :حصرها فیما یلي ویمكن
  3إلىیمكن تقسیمها  الذي تمارس الرقابة السلطةمن حیث : أولا
    :إداریةرقابة 1)

الحكومة على نفسها، وتتناول كیفیة تنفیذ المیزانیة وتسییر  أجهزةتلك التي تمارسها   وهي      
لعام، ویتولى القیام بهذه الرقابة موظفون حكومیون،وهي رقابة سلمیة هرمیة لرؤساء على المال ا

قسم مالي تابع لوزارة المالیة وتتناول هذه الرقابة  آو، مختصة بذلك مرؤوسیهم أو تقوم بها أجهزة

                                     
العلمي الدولي حول الأداء  المؤتمر الرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر الحكومي، صرارمة عبد الحمید، 1

 . 2005مارس  9- 8المتمیز للمنظمات و الحكومات،جامعة ورقلة، الجزائر،
 .172، دار المسیرة للنشر والتوزیع و الطباعة، عمان، صمبادئ المالیة العامةمحمود حسین الوادي،  2
 1986بیروت،، ، الدار الجامعیة المالیة العامةعبد الكریم صادق بركات، یونس احمد البطریق،حامد عبد المجید الدراز،  3

 . 141ص



  المالیةالإطار المفاھیمي للفساد المالي و الرقابة المبحث التمھیدي                                  

 

           

20 

 

وذلك للتحقق من مطابقة  ، همبینو من  أووالتحصیل التي یأمر بها الوزراء  عملیات الصرف
  1.أوامر الصرف للقواعد المالیة المقررة في المیزانیة

  :رقابة سیاسیة)1
أعطاها البرلمان  رام الإجازة التيـــــي التأكد من احتالرقابة على تنفیذ المیزانیة هالغایة من     

للحكومة في تحصیل الإیرادات وصرف النفقات، وتتحقق هذه الرقابة عن طریق التزام الحكومة 
ت تبین فیه ما تم جبایته فعلا من الإیرادا ة للبرلمانـــتقدیم حساب ختامي في نهایة السنة المالیب

وما تم صرفه فعلا من النفقات ومدى مطابقة كل هذا لما ورد فیالمیزانیة، كما یمكن لأي عضو 
مجموعة من القضایا  أومن البرلمان أو مجموعة من الأعضاء من إجراء تحقیق في احدي 

  2.التي ترى فیها ضرورة
     :رقابة قضائیة)2

وتنیط بها مهمة  مستقلة إنشاء أجهزة إلىحیث تعمد بعض الدول  مستقلة، أجهزةتقوم بها       
الحفاظ  إلى، وتهدف من وراء ذلك الرقابة على تنفیذ المیزانیة ومراقبة كل التصرفات المالیة

 3.على المال العام، وهذه الرقابة یمارسها في الجزائر مجلس المحاسبة
  4:یمكن تقسیمها إلى ثانیا من حیث الزمن الذي تمارس فیه الرقابة

  :قبلیةرقابة )1
تكون سابقة لعملیة التنفیذ، حیث تمنع وقوع الأخطاء والتجاوزات، وتؤكد مطابقة        

  .المعمول بها وبالتالي فهي رقابة وقائیة التصرف المالي مع القوانین والأنظمة
       :رقابة أنیة)2

بها جزء من وهي الرقابة التي تتزامن مع تنفیذ الإیرادات والنفقات،وقد یكون المكلف        
  .الأعوان المكلفین بتنفیذ العملیات المالیة، وهي رقابة داخلیة

                                     
  . 4ص، مرجع سابقصرارمة عبد الوحید،  1
 .86، ص1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، المالیة العامةحسین مصطفى حسین،  2
 .4صرارمة عبد الوحید ، مرجع سابق، ص 3
   . 444عبد الكریم صادق بركات، وآخرون، مرجع سابق، ص 4



  المالیةالإطار المفاھیمي للفساد المالي و الرقابة المبحث التمھیدي                                  

 

           

21 

 

 :لاحقة أورقابة بعدیة )1
تكون تابعة للسلطة  تتم من طرف هیئات قدبعد تنفیذ عملیات المیزانیة،  تأتيهي رقابة       

  .مستقلة عنها أوالتنفیذیة 
  :إلىحیث تصنف 1للأخطاءمن حیث معالجتها :ثالثا

  :رقابة وقائیة)1
التصرفات  هي رقابة تقي العون المنفذ من الوقوع في الأخطاء، وبالتالي تحمیه من كل       

  .المخالفة للقوانین والتنظیمات المعمول بها، والتي ینجر عنها عقوبات
  .وهو الأحسن من بین أنواع الرقابة، لأنه یضمن التسییر الحسن للمال العام و الحفاظ علیها

  :عقابیة أورقابة كاشفة )2
تكشف  التسییر ووهي الرقابة التي تكون بعد تنفیذ الإرادات والنفقات، فتقیم نوعیة        

الأخطاء، وبالتالي تسلیط  العقوبات على مرتكبیها،وهي ضروریة حتى لا تتكرر مثل هذه 
    2.الأعمال

    المبادئ العامة للرقابة المالیة:الفرع الثالث
الرقابة المالیة بمجموعة من الأسس والمبادئ التي تمیزها عن غیرها من أنواع تنفرد        

 :الرقابة، ویمكن حصر هذه المباءئ في
  مبدأ الاقتصادیة:أولا

بي الجید والفعال، هو الذي یمكن تطبیقه بأقل تكلفة، وبالتالي لابد من النظام الرقا       
الذي یحتاج إلى تكالیف باهضة إلا إذا تعلق الأمر بالمؤسسات الكبیرة التي  استبعاد النظام

  تتسع فیها نطاق التخطیط، وبالتالي اتساع نطاق الرقابة
  :وعلیه لتطبیق نظام رقابي فعال ینبغي إتباع احد الأسلوبین

 محاولة ضبط تكلفة النظام الرقابي )1

                                     
 .445ص ،  الكریم صادق بركات، وآخرون، مرجع سابق عبد ، 1
 .445، ص م صادق بركات، وآخرون، مرجع سابقعبد الكری2
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 1محاولة زیادة العائد من وراء النظام الرقابي )2
  مبدأ الوضوح والبساطة: انیاث

یكون سهل التطبیق، سواء من  أنحتى یمكن القول بان النظام الرقابي ناجع لابد من       
النظم والأسالیب الحدیثة والمفیدة في  أمثلةطرف من یطبقه أو من یطبق علیهم، ومن 

خیرة تفقد فعالیتها الاستخدام الخرائط والرسوم والبیانات الریاضیة والإحصائیة، إلا أن هذه الأ
  .2ومیزتها إذا لم یتوفر الفهم الواضح لها

  مبدأ التكامل:ثالثا
خاصة النظام  النظام الرقابي مع مختلف الأنظمة الأخرى لابد من أن یتكامل      

ولابد أثناء عملیة تحدید وسائل التكامل بین التخطیط والرقابة، وكذلك، )عملیا(التخطیطي
  3.العوامل المؤثرة في الاعتبار كالأهداف و الاستراتجیاتالتخطیط من اخذ كافة 

  عنها  والإبلاغمبدأ سرعة كشف الانحرافات : رابعا
ترتبط بعامل الوقت، فكلما كان النظام الرقابي سریع  فعالیة الرقابة و اقتصادیتها أنتعني     

في كشف الانحرافات والتبلیغ عنها وتحدید أسبابها، كان نظاما فعالا والعكس صحیح، كما 
  .4یجب على النظام الرقابي تحدید الإجراءات الواجب إتباعها لتصحیح الأخطاء

  مبدأ الموضوعیة: خامسا
نوع من الشفافیة  لإضفاءممارسة الرقابة، وذلك  أثناءبمعنى استبعاد العوامل الذاتیة والشخصیة 

  .وبالتالي زرع الثقة والطمأنینةوالموضوعیة 
الدقة و المرونة والملائمة في العمل  مبدأجانب هذه المبادئ، لابد كذلك من احترام  إلى

  .الرقابي
    :المالیةأهداف الرقابة :الرابعالفرع 

                                     
 .166، ص1983الأردن، دار النشر العربیة،  ،"العملیة الإداریة"الإدارة العامة إبراهیم عبد العزیز شیخا،  1
 . 294،296،ص،ص،2003النشر الإسلامیة،  القاهرة، دار،)وبیان... إیضاح  (مصطلحا إداریا محمد فتحي،  2
 .378، ص 2003، الإسكندریة، الدار الجامعیة، الإدارة المعاصرة علي الشریف، 3
 .207، ص2003، الإسكندریة، المعهد العالي الاجتماعیة، أساسیات في علم الإدارةمنال طلعت محمود،  4
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إن الهدف الأساسي من تطبیق الرقابة المالیة، هو ترشید النفقات والاستعمال الحسن       
للمال العام، وانطلاقا من أهمیة الجهاز الرقابي فقد ارتأینا التطرق إلى أهداف الرقابة المالیة في 

  .مختلف المجالات
 الأهداف السیاسیة أولا

رغبة البرلمان وعدم تجاوز الأولویات التي یصدرها لتنفیذ  تتمثل في التأكد من احترام      
یمثلها  رغبة البرلمان هي تعبیر عن الرغبة الشعبیة التي إنالمشاریع والخدمات العامة، حیث 

  1.البرلمان وبالتالي فان احترام رغبة البرلمان هو مظهر من مظاهر احترام الإرادة العامة للشعب
  الاقتصادیة الأهداف ثانیا 

إن البرامج الإنمائیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، بعد المصادقة علیها من طرف        
البرلمان، تشكل إطار للبرامج الاستثماریة،والتي من خلالها تحاول الدولة تحقیق التطور 
الاقتصادي للبلد، هذه البرامج تتضمن نوعیة التجهیز،والمبالغ المالیة المخصصة، والفترة 

 الأهدافالتنبؤات المالیة مع مطابقة الرقابة المالیة وحدها التي تستطیع مراقبة  وأجهزةالزمنیة، 
منع تبدید المال العام من جهة والمحافظة علیه من التلاعب والسرقة والإهمال ،وبالتالي المسطرة

 2.الاستعمالوغیرها من أوجه سوء 
      الأهداف القانونیة ثالثا

لیمات والسیاسات والتع والأنظمةمن مطابقة التصرفات المالیة للقوانین  التأكدتتمثل في       
والتوجهات ومختلف القرارات والأنشطة وحدود الصلاحیات المخولة للمسئولین المالیین 

 .  وغیر ذلك من الجوانب المالیة سواء ما تعلق بالنفقات أو الإرادات والإداریین
المسؤولیة والمحاسبة حرصا على سلامة التصرفات المالیة وتركز الرقابة القانونیة على مبدأ 

  3.عن أیة انحرافات من شانها الإخلال بحسن سیر الأداء المالي عموما ومعاقبة المسئولین

                                     
  .174محمود حسین الوادي، مرجع سابق، ص 1
   . 3صرارمة عبد الوحید، مرجع سابق، ص 2
 .174محمود حسین الوادي، مرجع سابق، ص  3
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    الاجتماعیة الأهداف رابعا 
تتمثل في منع ومحاربة الفساد المالي والاجتماعي بمختلف صوره مثل الرشوة         
رقأنواع ال أقوىوهي للأداء، هذه الأهداف الرقابیة تركز على الجوانب السلوكیة .....والسرقة
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  الفصل الأول

      لیةهیئات الرقابة الما

 إلى عقلنة تسعى الجزائر في ظل الأوضاع الراهنة وما تعانیه من نقص حاد في مواردها،      
 والإداراتعلى مالیة البلدیات  وبعدیة وترشید نفقاتها العامة من خلال فرض رقابة قبلیة

على التدبیر  ةومؤثر  ةكون فعالت أن اینتظر منه ةرقابی أجهزةوالمؤسسات والهیئات، من طرف 
على ، وكذا حسن تدبیر المال العام والأنظمةمن احترام القوانین  التأكدفي  االمالي، ومساهمته

  .الوجه المطلوب ومواجهة أي إساءة للمال العام أو إهمال له حمایة للاقتصاد ككل
في رقابة المراقب المالي والمحاسب  أساساتتعدد وتتنوع الأجهزة والهیئات الرقابیة والمتمثلة و 

إلى جانب رقابة ، المفتشیة العامة للمالیةمجلس المحاسبة، و  ،والتي تمارس رقابة قبلیة العمومي
  .التي تمارس رقابة بعدیة البرلمان والمجالس المحلیة

تختلف  فإنهاس المبادئ لأداء مهامها الرقابیة على المال العام، أنها تستند إلى نف ورغم       
  .من حیث النظام الأساسي، والصلاحیات المخولة لكل هیئة

یتضمن هیئات  الأولفي مبحثین، المبحث  من التفصیل لهذه الأجهزة  بشيءتطرق ن وسوف
  . المالیة البعدیةهیئات الرقابة  المبحث الثاني فیتضمن أماالرقابة المالیة القبلیة، 

    الرقابة المالیة القبلیة هیئات: الأولالمبحث 
تكون بهدف منع وتجنب التجاوزات في  تنفیذ النفقةالرقابة التي تمارس قبل عملیة       
التي  من خلال احترام جملة من القواعد التي تحكم عملیة الرقابة لتفادي الأخطاء، الإنفاق

وتقسم الرقابة وبالتالي فهي رقابة وقائیة، ، المرجوة والبرامج المسطرة الأهدافتحول دون تحقیق 
المطلب (العمومي ، ورقابة المحاسب)الأولالمطلب (رقابة المراقب المالي:قسمین السابقة إلى

  .)الثاني
        رقابة المراقب المالي :المطلب الأول

  إنها إلا القبلیة،الرقابة  أنواعمن الرقابة السابقة للنفقات على الرغم من اعتبار      
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 مرحلة الالتزام، وأثناء، القیام بمختلف التصرفات المالیة و ،تنفیذ المیزانیةعند بدء تباشر عملیا 
  .احترام شرعیة النفقات الملتزم بها إلىوتعتبر رقابة خاصة بالنفقات، فهي تهدف 

  رقابة المراقب المالي مجالتطور : الفرع الأول
العمومیة و الولایات  والمؤسساترقابة بدایة على میزانیة الدولة النوع من ال اقتصر هذا      

 92/414دون البلدیات التي استبعدت من مجال تطبیق الرقابة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
  1.الخاص بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها14/11/1992في  المؤرخ
فیه جانب  المشرع الجزائري للبلدیات من مجال رقابة المراقب المالي استبعاد ونرى بان      

بلدیة واد  ، دیة حاسي مسعود،حیث انه هناك بعض البلدیات كبلدیة وهران، بلرمن التقصی
  . على سبیل المثال لا الحصر تساوي میزانیتها تقریبا میزانیة بعض الولایاتالسمار، 

المرسوم التنفیذي رك الأمر وأحسن في ذلك ، حیث اصدر إلا أن المشرع الجزائري استد      
  92/414المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  16/11/2009المؤرخ في  09/374رقم 

وفقا لنص المادة الثانیة من  وهذاسالف الذكر فقد أصبحت میزانیة البلدیات مشمولة بالرقابة 
ع الرقابة المسبقة لیشمل یوستلنفس المادة  على انه یتم طبقا 09/374المرسوم التنفیذي رقم 

من طرف كل من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر البلدیات تدریجیا، وفقا لرزنامة تحدد 
  .المالیة
، یحدد رزنامة 09/05/2010وتطبیقا لذلك صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في       

لمطبقة على میزانیة البلدیات، حیث حددت المادة الثانیة تنفیذ الرقابة للنفقات التي یلتزم بهاو ا
  2:تدریجیا وفق الرزنامة التالیةمنه خضوع میزانیة  البلدیات للرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها 

  . 2010بالنسبة للبلدیات مقر الولایات ابتداء من السنة المالیة   :أولا
، وكذا 2012من السنة المالیة  ابریلبالنسبة للبلدیات مقر الدوار ابتداء من شهر : ثانیا

  .نـالخاضعة لسلطة ولاة المنتدبی الإداریةالبلدیات مقر المقاطعات 

                                     
      

مدیة ،ص ص ال، جامعة رقابة الأجهزة والهیئات المالیة على الصفقات العمومیةبعنوان  37شیخ عبد الصدیق، المداخلة  1
08،09.   

   .نفس المرجع2
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  1. 2013ء من شهر افریل من السنة المالیة بالنسبة لكافة البلدیات ابتدا :ثالثا
والجماعات المحلیة ووزارة المالیة إلى التنصیب الجزئي ولقد لجأت كل من وزارة الداخلیة       

عدم توفر المناصب المالیة لتعیینهم  أهمها، وعلى عدة مراحل للمراقبین المالیین لعدة أسباب
مراقبا مالیا عبر  1541تعیین  الأمریتطلب  إذالعدد الكافي من المراقبین المالیین  وعدم توفر

  2.الوطن
لضمان ترشید النفقات العمومیة وتفادي هدر المال العام من  نهبأ نرى ومن خلال ما تقدم      

طرف المنتخبین المحلیین، كان الأجدر والأولى تكوین المنتخبین المحلیین قبل تعمیم عمل 
المراقب المالي، لأنه وانطلاقا من معایشتنا المتواضعة لواقع العمل الرقابي للمراقب المالي، 

مج والمشاریع التنمویة، راجع أساسا إلى ضعف المستوى العلمي لدى لاحظنا أن تعطیل البرا
غالبیة المنتخبین المحلیین، الذین وقعوا في أخطاء كبیرة وكثیرة ومتكررة في كثیر من الأحیان 
بسبب عدم معرفتهم بالقوانین المنظمة لعمل المجالس المنتخبة فیما یخص آلیات انجاز 

 ین وزارتي المالیة والداخلیة  لفائدةض تعمیم تكوین مشترك بالمشاریع، ولذلك كان من المفرو 
  .المنتخبین فیما یخص تسییر المال العام

، حیث تم برمجة دورة تكوینیة 2017وهو ما تم تبنیه فعلا مع الانتخابات المحلیة لسنة       
م أكید في وطنیة لفائدة المنتخبین المحلیین، وهي خطوة وان كانت متأخرة نسبیا فإنها ستساه

الحفاظ على المال العام و حسن توظیفه و بالتالي تسریع وتیرة التنمیة المحلیة من جهة، و 
حمل البلدیات على الابتعاد على تراكم مدیونیة ثقیلة تجد الدولة نفسها مجبرة على تحملها، وهو 

 80 أيبلدیة  1200ما حصل في أواخر التسعینیات، إذ فاق عدد البلدیات العاجزة حینها 
  . ملیار دج 20من مجموع البلدیة، حیث قارب حجم المدیونیة  بالمائة
لخریطة الصحیة التي مست ا للاختلافاتنتیجة انه بالنسبة للمؤسسات الاستشفائیة، ف أما       

خاصة ما تعلق منها بالتنظیم والوسائل المادیة والبشریة، أعید النظر في هذه المنظومة التي 

                                     
، 2العدد الثامن، ج "مجلة تاریخ العلوم،"، العامة، الواقع، المعوقات و الحلول رقابة المراقب المالي على الإدارةمزیتي فاتح،  1

 .112،ص، 2017جوان 
 .08،09، ص ص ،شیخ عبد الصدیق، مرجع سابق 2
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انیات ضخمة، وتم نتیجة ذلك استبدال القطاعات الصحیة بنوعین من الهیاكل ظلت تستهلك میز 
  .2007والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة مع حلول سنة ،المؤسسات الاستشفائیة: وهي

  الذي حدد رزنامة تدریجیة  05/06/2010وتبعا لذلك صدر القرار المؤرخ في      
میزانیات للمؤسسات الصحیة والموضوعة تحت  أربعالمالي على  السابقة للمراقبلتطبیق الرقابة 
  1:بــ   الأمرویتعلق  الصحة،وصایة وزیر 

  CHUالاستشفائیة الجامعیة میزانیة المراكز
   EHSالاستشفائیة المتخصصة المؤسساتمیزانیة 
  EPHالاستشفائیة العمومیة للصحةالمؤسسات میزانیة 
  EPSPالحواریة المؤسسات العمومیة للصحةمیزانیة 

سنة  بدأتمیزانیات هذه المؤسسات الاستشفائیة بالتدریج،  إخضاعحیث حدد هذا القرار رزنامة 
  2012.2وانتهت بالتطبیق على أخر مؤسسة سنة  2010
بصفة عامة لرقابة المراقب  ان المشرع الجزائري أصاب حین اخضع قطاع الصحةب ونرى      

، التي تخصص له من القطاعات الحساسة الصحة في الجزائرالمالي، انطلاقا من كون قطاع 
طارات میزانیات ضخمة على مدار السنوات الماضیة، ویضم كوادر ٕ یعاني  ، ومع ذلك یبقىوا

سوء التسییر انتشار الفساد الذي  إلى، وذلك راجع في اعتقادنا ضعف الخدمات والتكفل الصحي
الانخراط في الأنظمة  العدالة و المساءلة"ن والذي جاء بعنواوحسب التقریر العالمي للصحة 

في  20یلتهم   2013سنة  العالميالصادر عن البنك "الصحیة بالشرق الأوسط وشمال إفریقیا
خاصة في ،بمبالغ خیالیة مشبوهة أخرى صفقات إبراممن خلال صحة، من میزانیة ال المائة

من خلال التلاعب في منح العروض الهیاكل الصحیة حیث یطهر الفساد  وتأهیلمجال بناء 
نوع من الشفافیة والنزاهة في اختیار  إضفاءالمراقب المالي في یبرز دور  وهناللمقاولین، 

إعطاء التحلیلات الاقتصادیة والمالیة للجنة أثناء منح الصفقة،  خلال منالمتعاملین وذلك 
نتقاء تكون  دقیقة ومتوافقة مع واقتراحه لمعاییر امالیا  أوتقییما تقنیا تقییم العروض  كذلك

                                     
     .112ص،  ، مرجع سابق،  مزیتي فاتح 1
 .112، صنفس المرجع 2
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 أوالمقترحة وتعدیلها سواء بالزیادة  ومراقبة الأسعار المشروع محل الدراسة أوطبیعة العملیة 
 لجان الصفقات التي یحضرها كممثل إطارلها  كل ذلك في  أهلومنحها لمن هو  النقصان،

،استغلال ارتفاع قیمة الفواتیركذلك یظهر الفساد في القطاع المعني في  لوزیر المالیة،  دائم
، كل هذا ساهم المراقب المالي في كشفه من خلال بسط رقابته موارد القطاع لأغراض شخصیة

ل بها حمایة و ومراقبة مدى مطابقتها للقوانین والأنظمة المعم للمال العام إنفاقعلى كل عملیة 
  .للمال العام من الفساد

مختلف القطاعات  المراقب المالي في كبح الفساد فيونظرا للدور الفعال الذي یلعبه      
یعمل هذا الأخیر على محاولة التهرب من مراقبة المراقب المالي  من  قطاع الصحة، وخاصة

إجراءات إبرام الصفقات وبالتالي عدم   إتباعحالة الاستعجال التي تعفیه من  وراءخلال التستر 
  .الخضوع للرقابة

 لا"السید جیلالي حجاج رئیس الجمعیة الجزائریة لمكافحة الفساد في هذا المجال یقول      
توجد إحصائیات دقیقة تسمح بمعرفة مدى انتشار مخاطر الفساد في الجزائر،ولكن من المعلوم 
أن هذا القطاع یحتوي على میزانیات ضخمة للاستثمارات والمعدات ینخرها الفساد، ولم تسلم 

ثیرا ما تستخدم ذریعة الاستعجال من اجل الاستخدام وك.....من هذا البلاء  صفقة  أي
  1....".المنهجي، دون المرور بالإجراءات المعمول بها لعقد الصفقات العمومیة 

فان المشرع الجزائري قد تفطن للتلاعبات والاختلاسات المسجلة باسم حالة  وللإشارة      
و قطاع الصحة، فقام باستدراك الاستعجال، خاصة تلك المسجلة من طرف الجماعات المحلیة 

من خلال تقیید  15/2472من قانون الصفقات العمومیة رقم 12الوضع بموجب المادة 
 ،هذه الشروط هو توفر حالة الخطر الداهم الغیر المتوقع أهم، إجراءاتالاستعجال بشروط و 

رئیس المجلس (أما عن أهم الإجراءات فهي إصدار الآمر بالصرف  والمجسد في ارض الواقع،
لتقریر یرسل إلى الوالي وتوضع نسخة منه مع الملف لدى المراقب ) الشعبي البلدي أو الولائي

                                     
 د، ت، ن، صدفاتر السیاسة و القانون، الوقایة من مخاطر الفساد في قطاع الصحة في الجزائر، حسیني محمد العید،  1

207 . 
تنظیم الصفقات العمومیة  تضمن، الم2015سبتمبر 16المؤرخ بتاریخ  15/247الرئاسي رقم  مالمرسو من  12انظر المادة  2

 .  2015سبتمبر  20الصادرة في  50وتفویضات المرفق العام، ج ر ج ج عدد 
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رسال نسخة ثالثة من الذي یبقى الوحید المؤهل بتقریر حالة الاستعجال من عدمها، المالي  ٕ وا
  .باشرة إجراءات الصفقة بعد زوال حالة الاستعجالالتقریر إلى وزیر المالیة،ثم م

    النظام القانوني للمراقب المالي:الفرع الثاني
ن ـدة مراقبین مالییـة النفقات الملتزم بها من طرف مراقبین مالیین بمساعـارس رقابـتم      

المراقب ویخضع 1،المكلف بالمیزانیة بموجب قرار صادر من الوزیریتم تعیینهم ، مساعدین
ة مركزیا على مستوى كل وزارة، یونجد جهاز الرقابة المالالمالي للسلطة المباشرة لوزیر المالیة،

 میزانیات المؤسساتیمارس المراقب المالي رقابته على ومحلیا على مستوى كل ولایة وبلدیة، و 
ومیزانیة الولایة  التابعة للدولة، والمیزانیات الملحقة، والحسابات الخاصة للخزینة، الإداراتو 

والمؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ومیزانیات المؤسسات العمومیة ذات والبلدیة 
  2. المماثلة الإداريالطابع 
رقابته  تأخذالي یمثل احد أهم أعوان الرقابة المالیة القبلیة، مفان المراقب ال ذلك معنى       

مدى مطابقة النفقة للقوانین والتنظیمات المعمول بها وبذلك فهي  أيشكل المتابعة و المطابقة، 
  .رقابة شرعیة ولیست رقابة ملائمة

و المرسوم التنفیذي المعدل والمتمم  92/414وظیفة المراقب المالي یحكمها المرسوم التنفیذي 
المتضمنة  حیث تخضع كل القرارات ،المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها 374/ 09له 

طبقا لنص  وتتمثل هذه القرارات قبل التوقیع علیها لتأشیرة المراقب الماليیالتزاما بالنفقة مسبقا و 
 3:فیما یلي 05المادة 

مشاریع قرارات التعیین والترسیم والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة ومستوى المرتبات  أولا
 .للموظفین باستثناء الترقیة في الدرجة

 .مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة ثانیا
                                     

  المتعلق بالرقابة المالیة السابقة التي یلتزم بها  1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414من المرسوم التنفیذي  4المادة 1
          . 82ج ر ج ج العدد 

 14المؤرخ في  92/414، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 2009نوفمبر  16لمؤرخ في ا 374 -09المرسوم التنفیذي رقم 2
  . 2009نوفمبر  19الصادرة بتاریخ  67المتعلق بالرقابة المالیة السابقة التي یلتزم بها، ج رج ج عدد  1992نوفمبر 

      . سابق ، مرجع - 09التنفیذي رقم  من المرسوم 05المادة  3
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مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد عند فتح الاعتمادات وكذا الجداول الأصلیة  ثالثا
 .المعدلة خلال السنة المالیة

 .والتجهیز والاستثمار الالتزامات المتعلقة بنفقات التسییر رابعا
مشاریع العقد عندما لا  أوالفواتیر الشكلیة والكشوف ت الطلب و كل التزام مدعم بسندا خامسا

 . یتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة
كل مشروع مقرر یتضمن مخصصات میزانیاتیة وكذا تفویض و تعدیل الاعتمادات  سادسا
 .المالیة
الیف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن والتككل التزام یتعلق بتسدید المصاریف  سابعا

 .طریق الوكالات والمثبتة بفواتیر نهائیة
المراقب المالي لا یعد عون محاسبي مما یعفیه من الالتزامات التي یخضع لها المحاسب و      

 90/21من المرسوم  60 - 59 -58لمواد مبدئیا االعمومي، حیث تحدد مهامه ووظیفته 
بذلك لا یتدخل و قابة المسبقة لعملیات النفقات ومنحت له مهمة الر ،العمومیةالمتعلق بالمحاسبة 

، بینما المحاسبین الأعوانبالمراقبة ولیس وتندرج هذه المواد ضمن الباب المتعلق ، الإیراداتفي 
  .تحدد مهام المراقب المالي 11/381من المرسوم التنفیذي  10نجد المادة 

    والمراقب المالي المساعد الماليمهام المراقب :الثالثالفرع 
    1:وتتمثل فیما یلي  مهام المراقب المالي :أولا

 .السهر على صحة توظیف النفقة بالنظر إلى التشریع المعمول به )1
 .التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات )2
إثبات صحة النفقات بوضع التأشیرة على الوثائق الخاصة بالنفقة أو تعلیل رفض  )3

 .التأشیرة
 .النصائح للأمرین بالصرف في المجال الماليتقدیم  )4

                                     
 35، ج رج ج عدد المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت  15المؤرخ في   90/21من المرسوم التنفیذي  58انظر المادة 1

  . 1990أوت  15الصادرة في 
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إعلام الوزیر المكلف بالمالیة شهریا بصحة توظیف النفقات وبالوضعیة العامة  )5
 . الاعتمادات الموظفة للاعتمادات المفتوحة و

ویسهر المراقب المالي على مراقبة مدى مشروعیة النفقة ولیس على مدى ملائمتها وبذلك لا 
تقریر  بإرسالانه ملزم في كل الحالات  إلابالصرف،  الأمرالتسییر التي یرتكبها  أخطاءیتحمل 
  2:یتضمن ما یلي 1.الوزیر المكلف بالمالیة إلىمفصل 

 .ظروف تنفیذ النفقة العمومیة) أ
 .الصعوبات التي واجهته في تطبیق التشریع والتنظیم)ب
 .النقائص المسجلة في تسییر المال العام)ج
 .میةو الاقتراحات التي من شانها تحسین ظروف تنفیذ النفقة العم)د

التقریر السنوي تعد المصالح المختصة بوزارة المالیة تقریرا ملخصا عاما  وبناء على      
  .یتضمن كل ما تقدم به المراقب المالي

    مهام المراقب المالي المساعد :ثانیا
وجب مبعض المهام ب باستثناءهو تحت سلطته  یتولى تحدید مهامه المراقب المالي الذي    
  :وعموما یتولى المراقب المالي المساعد المهام التالیة قرار،

  .مساعدة المراقب المالي في مهامه في حدود ما یسمح به التشریع) 1
  .إلیهللصلاحیات المسندة  أدائهعن نشاطه وظروف  تقریر للمراقب المالي إعداد) 2
تحدد بموجب قرار من حصول مانع له وفقا لشروط  أوالمراقب المالي في حالة غیابه  إنابة) 3

 .وزیر المالیة
  :القانون منع المراقب المالي المساعد من القیام بــ أنفي المقابل نجد       

  3الإشعار –التقریر المفصل  –الرفض النهائي 

                                     
   .مرجع سابق 09/374من المرسوم التنفیذي  23انظر المادة   1
 . 08،09،ص شیخ عبد الصدیق، مرجع سابق،ص 2
المراقب المالي المساعد المحدد لكیفیات تحدید مهام  2012افریل  2في  من القرار الوزاري المشترك المؤرخ 02المادة 3

 .  2012أوت  21الصادرة  في  42، ج رج ج العدد وشروط إنابة المراقب المالي
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د، نجد انه یلعب ومن خلال تفحصنا لمهام كلا من المراقب المالي و المراقب المالي المساع 
دورا استشاریا باعتباره مستشارا للأمر بالصرف من خلال المساهمة في تحضیر المیزانیة 
واقتراح كل ما یراه انه یساهم في التنفیذ العقلاني و الرشید للمال العام و خاصة في مجال 

  .العمومیة الصفقات
  المساعد الماليشروط تعیین المراقب المالي والمراقب :الرابعالفرع 

  شروط تعیین المراقب المالي: أولا
    1یتم تعیین المراقب المالي بقرار من وزیر المالیة من بین

 .رؤساء المفتشین المحللین للمیزانیة)1
 .المیزانیة بإدارة فعلیةالمن الخدمة سنوات ) 5(خمس المستشارین الذین یثبتون المتصرفین

 بإدارةفعلیة الخدمة من السنوات  )5(خمس مركزیین الذین یثبتون ال المحللین مفتشینال)2
 .المیزانیة

 :یثبتونالمتصرفین الرئیسیین الذین 
 .بإدارة المیزانیةفعلیة بهذه الصفة الخدمة من السنوات ) 05(خمس -
 .المیزانیةسنوات من الاقدمیة  بإدارة ) 08(ثماني  -
من الخدمة الفعلیة سنوات ) 07(المفتشین المحللین الرئیسیین للمیزانیة الذین یثبتون سبع )3

  .بهذه الصفة بإدارة المیزانیة
سنوات من الخدمة الفعلیة ) 10(المفتشین المحللین للمیزانیة والمتصرفین الذین یثبتون عشر  )4

 . بهذه الصفة بإدارة المیزانیة
شروط المذكورة أعلاه، یخصص التعیین في منصب مراقب مالي للموظفین زیادة على ال

  .معادلة لها شهادة أوفي التعلیم العالي اللیسانس على شهادة  الأقل علىالحائزین 
  شروط تعیین المراقب المالي المساعد:ثانیا

  2:بقرار من وزیر المالیة من بین هتعیین یتمالمراقب المالي المساعد  
                                     

  یتعلق بمصالح المراقبة المالیة ، 2011نوفمبر 21المؤرخ في  11/381من المرسوم التنفیذي  11انظر المادة  1
     .64، العدد ج رج ج

 .، مرجع سابق11/381من المرسوم التنفیذي  14المادة 2
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 .المفتشین المحللین للمیزانیةرؤساء )1
 .سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة) 03(المتصرفین المستشارین الذین یثبتون ثلاث 

سنوات من الخدمة الفعلیة      بإدارة ) 03(المفتشین المحللین المركزیین الذین یثبتون ثلاث )2
 .المیزانیة

 :المتصرفین الرئیسیین الذین یثبتون
 .سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة بإدارة المیزانیة) 03(ثلاث -
 .سنوات من الاقدمیة  بإدارة المیزانیة) 06( ست -
سنوات من الخدمة الفعلیة ) 05( خمسالمفتشین المحللین الرئیسیین للمیزانیة الذین یثبتون )3

 .بهذه الصفة بإدارة المیزانیة
سنوات من الخدمة ) 08(الذین یثبتون ثماني  المفتشین المحللین للمیزانیة و المتصرفین)4

 .لیة بهذه الصفة بإدارة المیزانیةالفع
  مسؤولیة المراقب المالي:الخامسالفرع 
 أما، 1یعتبر المراقب المالي مسؤولا عن الأعمال التي یقوم بها، والتأشیرات التي یسلمها      

وعن ، عن المراقب المالي المساعد فیكون مسؤولا عن الأعمال و التصرفات التي یقوم بها
  2المراقب المالي إلیهالتي یسلمها في حدود الاختصاصات التي یفوضها  التأشیرات

 أخطاءویتعین علیه الاكتفاء برقابة المشروعیة دون الملائمة، وبذلك فهو لا یتحمل       
، إلى جانب تحلیه بالسر المهني عند دراسة الملفات 3بالصرف الأمرالتسییر التي یرتكبها 

یمس  أنتدخل من شانه  أوتوفر لهم الحمایة من كل ضغط  أنبمناسبة أدائه لمهامه، على 
  4.لمهامه بأدائه
مسؤولیة كل من المراقب المالي والمراقب المالي المساعد تسقط في حالة الرفض  أن إلا      

لتتحول المسؤولیة بذلك إلى الأمر بالصرف،في حالة عدم التزامه بمذكرة 5النهائي للالتزام بالنفقة
                                     

 .، مرجع سابق09/374من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة 1
 .من نفس المرجع 32المادة 2
 .نفس المرجعمن   23المادة 3
 .نفس المرجع من 34المادة  4
 .مرجع سابق، 09/374من المرسوم التنفیذي رقم  33المادة  5
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الوزیر المكلف  إعلامالرفض المؤقت، ویتعین على المراقب المالي في حالة الرفض النهائي 
  .1موجب قرار معللبالمالیة ب

  تقدیر رقابة المراقب المالي:السادسالفرع 
والیات الرقابة المالیة من خلال مساهمتها  أنواع أنجعتعتبر رقابة المراقب المالي من       

الفعالة في التسییر الجید خاصة للمالیة المحلیة، كونها تقوم على رقابة النفقات بعد الالتزام بها 
على دور  تأكید إلاوقبل صرفها، وما توسیع مجال الرقابة لیشمل میزانیة الجماعات المحلیة 

  تزاید عد أماممن الفساد والتبدید عام والحفاظ علیه هذا النوع من الرقابة في ترشید المال ال
د البلدیات العاجزة، وكذلك لتفادي تراكم الدیون خاصة على البلدیات بعد عملیات مسح الدیون 

  .المتتالیة
الكثیر من رؤساء المجالس الشعبیة قد اعتبر أن توسیع مجال الرقابة  أنفي المقابل نجد       

البلدیة هو تدخل في التسییر المالي لهذه الأخیرة، وخطوة بیروقراطیة المالیة لیشمل میزانیة 
  .2مقننة، وهم یتساءلون عن طبیعة دور ومهام المجالس الشعبیة المنتخبة في ظل هذا الوضع

،  من اجل 2013ویرى رؤساء البلدیات خاصة بان هذه الهیئة المستحدثة منذ سنة        
المسیرین من الأخطاء التسییریة، أضحت تعامل مختلف مراقبة صرف المال العام وحمایة 

المؤسسات العمومیة الخدماتیة و الإداریة بمنظور واحد، إلا أن الأمر لا یجب أن یكون كذلك 
بالنسبة للبلدیة التي تبقى على مدار السنة تحت ضغط تحقیق أغراض عمومیة في إطار ترقیة 

، وعدم التماطل في إطلاق المشاریع اذ القرارمعیشة المواطن في ظروف تتطلب السرعة في اتخ
  .وبالتالي أصبحت هذه الهیئة  تعاقب مسیري البلدیات بدلا من حمایتهم من الأخطاء المالیة

 أنسبب في تأخیر انجاز المشاریع، في حین  بأنهویتهم بعض المسیرین المراقب المالي      
خوف المسؤولین من اتهامهم بالتورط في قضایا فساد، نتیجة  إلىالسبب الرئیسي في ذلك یرجع 

القانونیة المنظمة للصفقات العمومیة التي یكتشفها  الإجراءاتالكبیرة في تطبیق  الأخطاء
  .جهل المسؤولین بها إلى أصلاالمراقبون و العائدة 

                                     
 .مرجع سابق، 09/374من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  1
 . 9:30على الساعة  2018جوان 8بتاریخ   www.moheet.comموقع شبكة الإعلام العربیة 2
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زارة المالیة سنویا، في الحقیقة انطلاقا من الإحصائیات التي تقدمها و  ما لاحظناه أنإلا       
المؤسسة العمومیة لا  أوالبلدیة  أنفان الرقابة القبلیة للمراقب المالي تسمح للدولة بالتأكد من 

 إمكانیاتهافي حدود  إلادراسات  أوخدمات  تأدیة أوتسجل اقتناء لوازم  أو تبرمج مشاریع،
  .المدیونیة ثانیة ةأزمالمالیة، وهو ما سیكفل للجماعات المحلیة خاصة عدم الوقوع في 

یقع دوما في ضغط  بأنهكما سجلنا من خلال معایشتنا الیومیة لعمل المراقب المالي،       
و  وبین الخوف من الفساد ،المشاریع الملزم قانونا بدراستها وفحصها أجالوقلق، بین ضغط 

یفتقر للضمانات غیر محمي قانونا و خاصة وانه  ، للمسائلة التعرضوبالتالي  الخطأالوقوع في 
في المعاملات المالیة، ضمانات من شانها حمایة المراقب  رأیه إبداءعند  حیادهاللازمة لضمان 

كبار  لتأثیراتالشخصي في حال عدم انصیاعهم  و الضرر للأذىالمالي من التعرض 
  .المسؤولین

  المالي مسناها من خلال الأداء الرقابي للمراقبلكذلك من ابرز الصعوبات التي       
هي نقص تكوین وتأهیل الإطارات، ونقص الدورات التكوینیة وسوء تنظیمها لموظفي القطاع  

و  هذا الجهاز من أداء عمله باحترافیة لتمكینمن اجل رسكلة وتجدید المعارف والمعلومات، 
 .مع الإستراتجیة الاقتصادیة والنظم القانونیة  للدولة تماشیا

  المحاسب العموميرقابة : المطلب الثاني
یعتبر وجود المحاسب العمومي كجهة رقابیة قبلیة، احد ركائز ومقومات محاربة الفساد         

 18طبقا للمواد و  ،1المال العام المالي، نظرا لاظفائه نوعا من الشفافیة والمصداقیة على إنفاق
للقیام بالمهام قانونا یعد محاسبا عمومیا كل شخص یعین  90/21من المرسوم  33و  22-

  :التالیة
 .و دفع النفقات الإراداتتحصیل )1
 .المواد المكلف بها و حفظها أو والأشیاءالقیم  أوالسندات  أو الأموالضمان حراسة ) 2 
  و السندات و القیم و الأموالتداول ) 3 

                                     
، ألقیت في دور محافظ الحسابات في تفعیل آلیات حوكمة البنوك للحد من الفساد الماليبعنوان مداخلة  عبد العالي محمدي،1

 . 2، ص2012ماي  7و 6، یومي والإداريللحد من الفساد المالي  كآلیةطني حول حوكمة الشركات الملتقى الو 



  ھیئات الرقابة القضائیة :                                                                الفصل الأول 

 

37 

 

 .الممتلكات والعائدات والمواد
 .حركة حساب الموجودات)4 

ویتم تعیین المحاسب العمومي من طرف وزیر المالیة، الذي یخضع له جمیع المحاسبین 
مع إمكانیة اعتماد  بعض المحاسبین العمومیین وفقا للتنظیم فالمحاسب العمومي العمومیین 

موظف لدى الدولة إما ملحق بوزارة المالیة أو لدى هیئة عمومیة أخرى وبمجرد تعیینه 
 وهو یجیز له ، ن طرف وزیر المالیة یصبح مرخصا قانونا م

  1.التصرف في الأموال العمومیة من تحصیل الإیرادات ودفع النفقات
  .قبل مباشرة وظیفته تأمینا على مسؤولیته المالیةیكتتب  أنویتعین على المحاسب العمومي 

لمراقبة  وبالرغم من تعیین المحاسب العمومي واعتباره موظفا لدى وزارة المالیة،فانه یخضع   
  2.الحیاد والموضوعیة الواجب مراعاتها في الأعمال الرقابیة لمبدأمجلس المحاسبة وذلك تطبیقا 

بین فئات المحاسبین العمومیین وهو ما تداركه المشرع بموجب  90/21ولم یمیز المرسوم 
المحاسبة التي  إجراءاتالذي یحدد  07/09/1991المؤرخ في  91/313المرسوم التنفیذي 

حیث جاء في نص  بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها الآمرونیمسكها 
ثانویین ویتصرفون  أورئیسیین  إمایكون المحاسبون العمومیون "منه على انه  9المادة 

  ".مفوض أوبصفة مخصص 
حاسبون الرئیسیون الم "من نفس المرسوم فئة المحاسبون الرئیسیون بقولها 10وحددت المادة 

من القانون رقم  26هم المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة التي تجري في إطار المادة 
  ".غشت المذكور أعلاه 15المؤرخ في  90/21

  من نفس المرسوم فئة المحاسبون الثانویون بقولها 11في حین حددت المادة 
  "حاسب الرئیسيالذین یتولون تجمیع عملیاتهم الم الثانویینالمحاسبون " 

                                     
، دراسة حالة المؤسسة الاستشفائیة استخدام أدوات المحاسبة العمومیة في الرقابة على تنفیذ النفقاتعز الدین فؤاد، 1

 2011 ،تخصص محاسبة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، كلیة الاقتصادماجستیر مذكرة  -تبسة ،العمومیة الشریعة 
 .21ص

دكتوراه علوم في علوم التسییر  ، أطروحة الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر دراسة تحلیلیة ونقدیةعبد القادر موفق، 2
 .151ص ،  2014،2015جامعة الحاج لخضر، باتنة ،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 
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وعلیه فان المحاسب العمومي الرئیسي، هو الشخص الذي یقدم حساباته مباشرة للتصفیة        
أو للتقاضي للأجهزة المكلفة بذلك قانونا، أما المحاسب العمومي الثانوي، هو الذي والمراجعة 

  .رئیسيتركز عملیاته وحساباته من قبل محاسب عمومي 
خزینة الولایة محاسب عمومي رئیسي لمیزانیة الولایة، كذلك قابض الضرائب  أمینیعتبر       

، وبهذه الصفة یعد كلا منهما حسابا للتسییر عند یعد محاسب عمومي رئیسي لمیزانیة البلدیة
  .مارس من السنة الموالیة 31غایة  إلىغلق السنة المالیة، ویشمل مدة تنفیذ المیزانیة التي تمتد 

  محاسبة المحاسب العمومي:الأولالفرع 
یمارس مهام أمین الخزینة البلدي محاسب عمومي رئیسي بالنسبة لمیزانیة البلدیة، حیث       

 البلدیة، مداخیلمتابعة تحصیل جانب  إلىوتصفیة نفقات البلدیة،  الإیراداتیتولى تحصیل 
  .بصرفها المأموروكل المبالغ العائدة لها وصرف النفقات 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع  بالنسبة للعملیات المالیة للدولة، أو الولایة، أو أما      
الإداري فهو محاسب ثانوي، ولذلك فهو ملزم بتحویل جمیع هذه العملیات، إما إلى المحاسب 

ما إلى أمین خزینة الولایة، أو بواسطته إلى أمین الخزینة الرئیسیة ٕ   .المركزي لهذه العملیات، وا
نه للبلدیة محاسبة مستقلة، إلا أنها مجبرة على وضع أموالها في الخزینة، ولهذا فان ورغم ا

القابض البلدي ملزم بمسك محاسبة تخضع إلى مبادئ المحاسبة العمومیة، والتي تظهر من 
خلالها النتائج الإجمالیة المحاسبیة للمصالح البلدیة المعهود تسییرها لهذا المحاسب، وتسجل 

  .واحد آنفي حساب الخزینة الذي یشمل على النفقات والإرادات البلدیة في  هذه النتائج
والنفقات، وینجز دوریا بیانات عن الوضع  الإیراداتویقوم القابض البلدي بمسك محاسبة      

، وبیانا عن باقي المالي للبلدیة، وبعد نهایة كل سنة یعد بیانا مالیا عن باقي التحصیلات
  1.قائمة مداخیل البلدیة التي یمكن تحصیلها ق السنة المالیة یعد بیانا عن المدفوعات، وعند غل
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  1العناصر التي تقوم علیها رقابة المحاسب العمومي: الفرع الثاني
فانه على المحاسب العمومي قبل قبوله  90/21من المرسوم التنفیذي  36طبقا للمادة       

  :للنفقة التأكد من العناصر التالیة
 .مطابقة النفقة للقوانین والتنظیمات المعمول بها: أولا
 .بالدفع الأمرعلى  التأشیر: ثانیا
  .عملیة الدفع: ثالثا
 .حالة الرفض:رابعا
 من مطابقة النفقة للقوانین والتنظیمات المعمول بها التأكد:أولا

عملیة الأمر بالدفع والتحقق  كافة الوثائق الثبوتیة التي تبرر إلىوذلك من خلال العودة       
 إذا إلا، حیث أن المحاسب العمومي لا ینفذ أوامر الدفع الصادرة إلیه من الآمر بالصرف، منها

  .الساریة المفعول الأنظمةمتفقة مع القوانین و كانت 
ویمكن القول أن المحاسب العمومي یركز دوره بشكل أساسي على مدى شرعیة الأمر       

و الأوامر التي  لیمكن تحدید الأعمامراقبة مدى ملائمته، ومن ثمة  إلىتعدى دوره بالدفع، ولا ی
  : یجب على المحاسب العمومي مراقبتها في العناصر التالیة

بالصرف لكونه معتمدا قانونا لدیه، وبصحة  الآمریدقق المحاسب العمومي في صلاحیة  )1
  .توقیعه

  .الخدمة الفعلیة أداءبالصرف و التي تثبت  بالأمرالتحقق من قانونیة المستندات الملحقة ) 2
حصول المحاسب العمومي على نسخة من  إن:التأكد من توفر اعتمادات مالیة كافیة) 3

لمتابعة تنفیذ العملیات  إداریةحصوله على محاسبة  إضافة إلىالمیزانیة المصادق علیها، 
ومن اجل قیام بالصرف،  أیأمرلمواجهة  المالیة، تسمحان له بتحدید مدى كفایة الأموال المتوفرة

، وثانیا من كفایة أولاالمحاسب بهذه المهمة علیه التثبت من وجود اعتماد مخصص للنفقة 
  .الاعتماد لتغطیة كامل قیمة النفقة
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كنفقات المستخدمین ونفقات الصفقات  القانونیة الخاصة بنفقات معینة الأحكاممراعاة بعض )4
تقنیة  إداریة أوهیئة  أوسلطة  أيالخ، ووجود التأشیرات الضروریة لذلك من طرف ...العمومیة

  .المعمول بها  الأنظمةمخولة بموجب القوانین و 
سنوات المحددة  4أي سقوط حق دائني الهیئة بمرور: بالسقوط الرباعي ضاء الدینقعدم ان)5

ات العمومیة و المحددة في المادة قانونا وذلك وفقا لقواعد التقادم المطبقة على دیون الهیئ
  .المتعلق بقوانین البلدیة 1984جویلیة  07المؤرخ في  84/17
بمقتضى حكم قضائي، كما یجب ان یكون كالحجز على الحساب عدم وجود معارضة للدفع )6

لعملیة دفع النفقة طابع إبرائي لذمة الهیئة المعنیة عن طریق الدفع للدائن نفسه او من یمثله 
  .  ناقانو 
  بالدفعالأمر  على التأشیر:ثانیا

في حالة توافق الأمر بالدفع مع جمیع الجوانب القانونیة للعملیة المالیة، فان النتیجة هي       
قبول تسدید ذلك الأمر من طرف المحاسب العمومي، وذلك عن طریق وضع التأشیرة على 

ثمة فان كل معاملة مالیة لم حوالة الدفع التي تم إعدادها من طرف الأمر بالصرف، ومن 
  .تقترن بهذه التأشیرة تعتبر غیر نافذة إلا في الحالات الاستثنائیة التي حددها القانون

 عملیة الدفع:ثالثا
ذمة  لإبراءمن أن الطرف المستفید یتمتع بالصفة التي تؤهله المحاسب العمومي  یفحص      
 .الجماعات المحلیة أو الإداریةالهیئة 

 حالة الرفض:رابعا
 أوبالدفع  یكون معیبا  أي أمرلا یقبل صرف  أنمن واجبات المحاسب العمومي  إن      

یكون هذا الرفض مكتوبا و  أن، یجب ناقصا غیر مطابقا للقوانین و اللوائح الجاري العمل بها
ا من قانون المحاسبة العمومیة، وقد یكون هذ 10مادة ، طبقا للمسببا وفي الآجال المحددة 

  1.رفض نهائي أوالرفض مؤقتا 
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  نتیجة رقابة المحاسب العمومي:الفرع الثالث
  :حالتین أمامونكون 
مطابقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها، فان المحاسب كان ملف الالتزام  إذا: الأولىالحالة      

في حوالة  إلیهمن عملیة الدفع وذلك بتسدید المبلغ المشار  الأخیرةالمرحلة  بإتمامالعمومي یقوم 
  .الدفع وبالتالي تكون المراحل الخاصة بتنفیذ النفقة قد انتهت أمر أوالدفع 

 إجراءعدم مطابقة ملف الالتزام، في هذه الحالة یقوم المحاسب العمومي برفض : الحالة الثانیة 
النفقة الملتزم  صرف بقرار رفضعملیة الدفع للنفقة الملتزم بها، حیث یقوم بإعلام الأمر بالصرف 

  1.بها مع تبریر الرفض
  :الاجرائین احد أمامبالصرف في هذه الحالة  الأمرویكون 

في مذكرة الرفض ثم یعید الملف محل الالتزام للمحاسب  إلیهاالمشار  الأخطاءیقوم بتصحیح  :أولا
 .لتتم عملیة الدفعالعمومي 

فان القانون خول للآمر بالصرف، كونه الساهر على  حالة عدم إمكانیة تصحیح الأخطاء في:ثانیا
السیر الحسن للمرافق العامة وتلبیة للمصالح العامة، وسیلة أخرى تمكنه من تمریر الأمر بالصرف 

  .التسخیر  إجراءرفض المحاسب العمومي، وذلك من خلال رغم 
ویمكن تعریف التسخیر بأنه إعطاء الآمر بالصرف أمر كتابي للمحاسب العمومي بإصدار      
  2.بصرف النفقة تحت مسؤولیته أمر
ویرجع التسخیر لفكرة استمراریة المرفق، الذي یلتزم به الآمر بالصرف، ولابد من توفر شروط       

  :شكلیة لصحة التسخیر تتمثل في
 .المحاسب العمومي من المسؤولیة لإعفاءیكون التسخیر مكتوبا،  أنیجب ) 1
 .یضم التسخیر فكرة المحاسب مسخر لیدفع أنیجب ) 2
 .إلیهبالصرف  الأمرلجوء  أسبابعلى یحتوي التسخیر  أنیجب ) 3
 1.ولیس تسخیر إجماليبالتسخیر بالنسبة لكل عملیة  أمریكون فیه  أنجب ی) 4

                                     
1 
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بالصرف من  مرللآالذكر الحالات التي لا یمكن معها  السالف 90/21وقد حدد المرسوم       
  :وتتمثل في إجراء التسخیر

 .عدم توفر الاعتمادات والمناصب المالیة )1
 .توفر الأموال في الخزینةعدم  )2
 .انعدام إثبات انجاز الخدمة )3
 .بة قانوناغیاب التأشیرات الواج )4

  مسؤولیة المحاسب العمومي:الفرع الرابع
، 2إلیهمالعملیات الموكلة تقوم المسؤولیة الشخصیة والمالیة للمحاسبین العمومیین على جمیع       

وتطبق على جمیع عملیات القسم الذي یدیرونه من تاریخ تنصیبهم فیه إلى غایة انتهاء مهامهم، ولا 
في العملیات التي یتكفل بها بعد التحقق دون  إلا، أسلافهیمكن إقحام هذه المسؤولیة بسبب تسییر 

  .3منه عند تسلمه المصلحة اعتراضأو تحفظ 
في  مخالفات، وشخصیة عند ارتكاب 4نقص الأموال والقیم یثبت ماوتكون المسؤولیة المالیة عند      

، وتقوم مسؤولیة المحاسبین 215 /90من المرسوم  36و  35في المواد  إلیهاتنفیذ العملیات المشار 
العمومیین مالیا وشخصیا عن مسك المحاسبة و المحافظة على سندات الإثبات ووثائق المحاسبة 

  6.من نفس القانون 36و  35في المادة وعن جمیع العملیات المبینة 
المرتكبة بشان وعاء الحقوق،  الأخطاءعن  مسؤولین ونالعمومی ونغیر انه لا یكون المحاسب     

كما تنتفي مسؤولیتهم إذا امتثلوا  ،7المرتكبة عند تصفیة الحقوق التي یتولون تحصیلها والأخطاء
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یوما التي تلي عملیة  15وزیر المالیة خلا ، وعلیهم إرسال تقریر إلى 1للتسخیر وتبرا ذمتهم
  .2التسخیر
المسؤولیة المالیة والشخصیة للمحاسب العمومي من طرف وزیر المالیة و مجلس  إقحاموبتم       

  3.المحاسبة
  تقدیر رقابة المحاسب العمومي: الفرع الخامس

الشكلي والبیروقراطي، فهي مجرد أداة رقابة من النوع  بأنهاتتمیز رقابة المحاسب العمومي       
مراقبة مشروعیة العملیات الحسابیة والتأكد من مدى مطابقتها للقوانین والتنظیمات بعیدة عن الرقابة 
الحدیثة الشفافة التي تستجیب لأهداف تسییر مستقل یتوافق مع متطلبات الدیمقراطیة الحدیثة ویدفع 

روري البحث عن نظام بدیل للمحاسبة العمومیة ، یأخذ تحمل المسؤولیة، لذلك أصبح من الضإلى 
  . بعین الاعتبار متطلبات النوعیة 

  البعدیةهیئات الرقابة المالیة : المبحث الثاني
تباشر الرقابة المالیة اللاحقة بعد تنفیذ التصرفات المالیة واتخاذ القرار بصرف النفقة وتحصیل       
  .الرقابة من طرف مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة، ویمارس هذا النوع من الإیراد

  رقابة مجلس المحاسبة: الأولالمطلب 
یعتبر مجلس المحاسبة هیئة دستوریة مستقلة، نصت علیها مختلف الدساتیر الجزائریة،       

 1989من دستور 160،مرورا بالمادة 190من خلال نص المادة  1976انطلاقا من دستور 
یؤسس مجلس المحاسبة  یكلف بالرقابة " بقولها 1996من دستور  170وأخیرا نص المادة 

  4"و المرافق العمومیة الإقلیمیةاعات البعدیة لأموال الدولة والجم
من طرف و المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة  01/03/1980بتاریخ  80/05تم صدور القانون

                مجلس المحاسبة، وبموجب هذا القانون تم منح مجلس المحاسبة اختصاصات إداریة وقضائیة 

                                     
 .مرجع، سابق 90/21من المرسوم  48المادة  1
، یتعلق بإجراء تسخیر الأمرین بالصرف  7/9/1991المؤرخ في   91/314من المرسوم التنفیذي رقم  3و  2المادة  2

 .المحاسبون العمومیون
 .، مرجع سابق 90/21من المرسوم  46/1المادة  3
 .1996لسنة  76،ج رج ج ،عدد1996من دستور  170المادة  4
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مرافق العمومیة والمؤسسات التي تسیر لممارسة رقابة شاملة على الجماعات الإقلیمیة وال
، لیتقلص مجال المراقبة بصدور 1العمومیة او تستفید منها مهما كان مركزها القانوني الأموال
المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، فتم استبعاد المؤسسات  4/12/1990بتاریخ  90/32القانون 

من مجال عمل مجلس  جاريالاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والت
  .المحاسبة ، كما تم بموجب هذا القانون تجریده من صلاحیاته القضائیة

 17الصادر بتاریخ  95/20لیتم  في الأخیر تنظیم سیر مجلس المحاسبة طبقا للأمر       
الساري المفعول  الأساسيالنص  الأمرویعتبر هذا المتعلق بمجلس المحاسبة، 1995جویلیة 

 2حیث یحدد صلاحیاته وطرق تنظیمه وسیره والنتائج المترتبة عن عملیة الرقابة التي یباشرها
وأصبحت تمتد رقابته إلى كل ، من مجال عمل مجلس المحاسبةكذلك  هذا الأخیر وسع 

ا المستفیدین منهأو الأموال العمومیة بغض النظر عن الوضع القانوني لمسیري هذه الأموال 
تسلیط العقوبات متى ثبت لدیه  بإمكانه لأنهواحد،  أنهیئة رقابیة وقضائیة في  إلىوتحول 

المالیة، السلطات العمومیة والمؤسسات الوطنیة :، وتشمل مجالات تدخله مایلي3تاوجود مخالف
لنقل الصحة والشؤون الاجتماعیة والثقافیة، الفلاحة والري،المنشات القاعدیة واالتعلیم والتكوین، 

  .تالصناعات والمواصلات، التجارة والبنوك و التأمینا
  المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد 2009لسنة  03وتجسیدا لتعلیمة رئیس الجمهوریة رقم       

و التي نصت على ضرورة تنشیط دور مجلس المحاسبة في مجال مكافحة الفساد تدخل  
وقد قام   10/02 الأمرمجلس المحاسبة بموجب وعدل قانون ، 2010المشرع الجزائري سنة 

المشرع الجزائري بتفعیل دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد، من خلال توسیع صلاحیاته 
  4.الرقابیة ومجال تدخله

 

                                     
ج رج ج، ،المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة 01/03/1980بتاریخ  80/05من القانون 3المادة  1

 ،1980، 20عدد 
 .المتعلق بمجلس المحاسبة 1995یة جویل17بتاریخ  95/20قمر الأمر من  3المادة  2
     .مرجع سابق 95/20الأمر رقممن  3المادة  3
 . 542ص  حاحة عبد العالي، مرجع سابق، 4
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  صلاحیات مجلس المحاسبة :الأولالفرع 
صلاحیات عدیدة في مجال الرقابة اللاحقة على مجلس المحاسبة في الجزائر  یمارس      

    82.إلى  69الذكر في المواد من  السابق 95/20المال العام، طبقا لما ورد في الأمر 
  1الصلاحیات القضائیة أولا
من خلالها یتأكد مجلس المحاسبة من مدى احترام الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول     

ومراجعة حسابات المحاسبین العمومیین، ومراقبة الانضباط  في مجال تقدیم الحسابات،
  .المیزانیاتي و المالي، كما یطبق الجزاء على المخالفات و الأخطاء

 مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین )1
یراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبین العمومیین ویصدر أحكاما بشأنها، حیث ان       

بتقدیم حساب التسییر الملخص لكافة أعماله السنویة لمجلس 2المحاسب العمومي ملزم قانونا 
  .المحاسبة
ویهتم مجلس المحاسبة بمراجعة حسابات المحاسبین العمومیین، والحكم على مدى        

رعیة العملیات المالیة و تطابقها مع الأحكام التشریعیة المطبقة علیها، دون صحتها و ش
  .الاهتمام بأشخاص المحاسبین

 رقابة الانضباط المیزاني والمالي )2
 یتولى مجلس المحاسبة عند مراقبة تسییر مصالح الدولة، والهیئات العمومیة المختلفة      

عد الانضباط المیزاني، فإذا عاین المجلس مخالفات والجماعات المحلیة التأكد من احترام قوا
لهذه القواعد، فانه یقوم بتحویل المسؤولیة المترتبة عن تلك الأخطاء للجهات المعنیة، ومن ثمة 

 3.الحكم على مرتكبي تلك المخالفات بغرامات في حالة ثبوت مسؤولیتهم
    الإداریةالصلاحیات  ثانیا

 حق الاطلاع وسلطة التحري)1
                                     

   .142عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص  1
یعد المحاسبون العمومیون للجماعات الإقلیمیة عند غلق السنة المالیة حساب " 91/313من القانون  55تنص المادة  2

 ."مارس من السنة الموالیة 31للتسییر یشمل فترة تنفیذ المیزانیة التي تمتد حتى 
 .142عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص 3
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یقوم مجلس المحاسبة بالاطلاع على كافة الوثائق التي من شانها  أن تسهل عملیة       
جراء التحریات الضروریة من اجل  ٕ الرقابة، وتقییم تسییر المصالح والهیئات الخاضعة لرقابته، وا
الاطلاع على المسائل المنجزة، بالاتصال بجمیع الإدارات والمؤسسات التي لها علاقة بالرقابة  
كما یحق لقضاة مجلس المحاسبة الدخول إلى جمیع  المحلات و الأماكن التي تشملها أملاك 

كما  1الجماعات العمومیة، أو أي هیئة خاضعة لرقابة المجلس، إذا تطلبت عملیة التحري ذلك
یمكن  لمجلس المحاسبة أن یطلب من السلطات السلمیة لأجهزة الرقابة الأخرى المؤهلة لرقابة 

الخاضعة لرقابته الاطلاع على المعلومات  أو الوثائق أو التقاریر التي تعدها عن  الهیئات
، وفي المقابل إذا لاحظت أي سلطة أو هیئات الرقابة 2.حسابات هذه الهیئات وتسییرها

والتفتیش أثناء عملیة رقابة على إحدى الهیئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، وجود 
ضمن اختصاص رقابة هذا الأخیر، یتعین علیها إرسال تقریر أو مخالفات أو وقائع تدخل 

محضر تدقیق بذلك إلى مجلس المحاسبة، والذي بإمكانه تحریك الإجراءات  القضائیة الخاصة 
  . 3بإقحام مسؤولیة الأعوان المتابعین

 رقابة نوعیة التسییر)1
المحاسبة بهدف المساهمة في تطویر یسمیها الفقه بالرقابة على الأداء،  یمارسها مجلس        

 4.الأداء و التسییر و تقییمه لزیادة فعالیته
یراقب مجلس المحاسبة نوعیة التسییر لمختلف الهیئات  والمرافق والجماعات المحلیة       

الخاضعة لرقابته، و ذلك من خلال مراقبة حسن استعمالها للموارد والأموال العمومیة وتسییرها  
  .الفعالیة و النجاعة على مستوى 

كما تشمل رقابة نوعیة التسییر تقییم قواعد تنظیم وعمل الهیئات الخاضعة لرقابة        
جراءات رقابیة داخلیة موثوقة، كما یراقب المجلس في هذا  ٕ المجلس،  والتأكد من وجود آلیات وا

الدولة والجماعات الإطار شروط منح واستعمال الإعانات و المساعدات المالیة، التي منحتها 
                                     

 . 21ص شیخ عبد الصدیق، مرجع سابق، 1
   .، مرجع سابق95/20من الأمر 57المادة  2
 .56،2010المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر ج ج ، عدد  95/20المتمم للأمر رقم  10/02من الأمر رقم  14المادة  3
 . 551حاحة عبد العالي، مرجع سابق،ص 4
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المحلیة و الهیئات الخاضعة لرقابته، والتأكد من مدى مطابقة استعمالها لتلك المساعدات 
 1.والإعانات مع الأهداف و الغایات التي منحت من اجلها

 2رقابة التدقیق)1
ات یسمیها الفقه بالرقابة المالیة والمحاسبیة، تهدف إلى المحافظة على الإیرادات والموجود      

التدقیق في حسابات الهیئات العمومیة، والتأكد من سلامة الأرقام و  التي تتحقق من خلال
من  02البیانات الواردة في المیزانیة و الحسابات الختامیة للمؤسسات وهو ما أكدته المادة 

قانون مجلس المحاسبة، وعلیه فانه على مجلس المحاسبة  القیام بالتدقیق في شروط استعمال 
وارد و الوسائل المادیة والأموال العمومیة للهیئات التي تدخل في نطاق اختصاصه وذلك الم

  .من قانون مجلس المحاسبة 06بموجب نص المادة 
تحدد مجموع الهیئات  أنهامن قانون مجلس المحاسبة نجد  07بالرجوع إلى نص المادة        

والمصالح الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، وهي تتمثل في مصالح الدولة والجماعات 
الإقلیمیة، والمؤسسات والهیئات والمرافق العمومیة التي تخضع لقواعد المحاسبة، اظافة إلى 

اطا المرافق  العمومیة ذات الطابع الصناعي و كذلك الهیئات و المؤسسات التي تزاول نش
صناعیا، تجاریا أو مالیا و التي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبیعة 

  .عمومیة
ولقد توسع مجال مراقبة مجلس المحاسبة لیشمل رقابة تسییر المؤسسات والشركات التي       

خرى بصورة تملك فیها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات أو الشركات أو الهیئات الأ
مشتركة أو فردیة مساهمة بأغلبیة في رأس المال أو سلطة قرار مهیمنة، وهذا بموجب الأمر 

10 /02.  
من قانون مجلس المحاسبة وسعت نطاق رقابة المجلس لیشمل تسییر الأموال  09المادة      

  العمومیة في المؤسسات والشركات والهیئات التي تملك الدولة أو المؤسسات
  3. شركات أو الهیئات الأخرى جزء من رأس مالهاأو ال 

                                     
   . 143د القادر موفق، مرجع سابق، ص عب 1
 . 543حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  2
     . 544، ص المرجع  نفس3
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من قانون مجلس المحاسبة رقابة  10یتولى أیضا مجلس المحاسبة عملا بنص المادة        
  1.الهیئات التي تتولى تسییر نظام التأمینات والحمایة الاجتماعیة

بالهیئات  اصةأكدت على تولي مجلس المحاسبة الرقابة على استعمال الموارد الخ 12المادة  
  2.التربویة و التي تلجا إلى التبرعات لدعم القضایا الإنسانیة والاجتماعیة والثقافیة

 مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین)1
 اختصاصات مجلس المحاسبة مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین أهممن بین       

صدار ٕ  یقوم بها المحاسبین العمومیین حیث یدقق في صحة العملیات التي، 3بشأنها أحكامه وا
عن طریق المقرر المكلف بحسابات ، 4والتشریعات المعمول بها الأحكامومدى مطابقتها مع 

، ویقرر مجلس المحاسبة مدى مسؤولیة 5مساعدین تقنیین أوبمساعدة قضاة  أوالتسییر، 
الموضوعین تحت سلطة رقابة المحاسب العمومي  الأعوان أوالوكلاء  أوالمحاسب العمومي 

 أن الأخیرالمواد،ویمكن لهذا  أو الأموالضیاع  أوالمالیة، في حالات السرقة  أوالشخصیة 
في ممارسة  إهمال أوخطا  أيلم یرتكب  بأنهیثبت  أن أو یحتج على ذلك بعامل القوة القاهرة،

سییر على مسؤولیة المحاسب العمومي، مخالفة بصدد الت أي، وفي حالة عدم تسجیل 6وظیفته
سجل على ذمته  إذایضعه في حالة مدین،  آوبقرار نهائي،  الإبراءیمنحه مجلس المحاسبة 

،كما یراجع 7.محصلغیر  أو إیرادغیر مبررة،  أوصرف نفقة غیر قانونیة  أونقص مبلغ ما، 
محاسبون فعلیون، وهم كل شخص  بأنهمالذین یصرح  الأشخاصمجلس المحاسبة، حسابات 

مصلحة  أوهیئة  إلىتسند  أوقیما، تعود  أو أموالایتداول  أویحوز  أوویدفع نفقة،  إیرادایقبض 
تكون لهذا الشخص صفة المحاسب العمومي  أندون  خاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، 

                                     
 من قانون مجلس المحاسبة  10المادة  1
 من قانون مجلس المحاسبة 12المادة  2
 .سابقمرجع  20/ 95من الأمر رقم   74المادة  3
   .نفس المرجع، 95/20من الأمر  75المادة  4
     .نفس المرجع 95/20من الأمر   77المادة  5
 .نفس المرجع 95/20من الأمر   82المادة  6
     .نفس المرجع 95/20من الأمر   83المادة  7
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لمقررة لحسابات حسب نفس الشروط والجزاءات ا أحكامابالمعنى القانوني، ویصدر بحقهم 
 1. العمومي بالمحاس

    نتائج مراقبة مجلس المحاسبة:الثانيالفرع 
 بأموال أوالعمومیة  بمصالح الخزینة تمس أنلمجلس المحاسبة وجود مخالفات یمكن  تأكد إذا

سلطاتها السلمیة  أوالمعنیة  المصالحفانه یطلع فورا مسؤولي ، الهیئات الخاضعة لرقابته
الضروریة لضمان حسن تسییر  الإجراءاتمؤهلة من اجل اتخاذ  أخرىسلطة  أي أووالوصیة 

  2.العمومیة الأموال
ذا ٕ ترتب المسؤولیة الجزائیة، یتعین  أنممارسة الرقابة وقوع مخالفات خطیرة یمكن  أثناءلوحظ  وا

لمباشرة المتابعة القضائیة، ویتم اطلاع  إقلیمیاالنائب العام المختص  إلىالملف  إرسالعلیه 
 إذا، ویختص مجلس المحاسبة بوضع المحاسبین العمومیین في حالة مدین وزیر العدل بذلك

غیر  إیراد أوغیر مبرر،  أوصرف نفقة غیر قانونیة،  أوسجل على ذمتهم نقص مبلغ 
  .ول بهماص علیه القانون، والتنظیم المعمنذمتهم وفق ما ی إبراءمحصل، ویمكنه 

الذي  الفرع أوقرارات مجلس المحاسبة غیر نهائیة ویمكن مراجعتها من نفس الغرفة  أنغیر 
بدورها قرارات قابلة للطعن  كل الغرف مجتمعة التي تصدر أمام، كما یمكن استئنافها أصدرها
  3.مجلس الدولة الذي یصدر قرارات نهائیة  أمامبالنقض 

رساله إلى رئیس الجمهوریة، والى الهیئة  ٕ یتعین على مجلس المحاسبة إعداد تقریر سنوي وا
الملاحظات والتقییمات الناجمة عن تحریاته، ویقدم الاقتراحات والتوصیات التشریعیة یبین فیه 

یضمنه اقتراحات بشان تحسین النصوص الساریة في مجال استعمال  أنالضروریة كما یمكن 
  4.مالمال العا

 
 

                                     
     .نفس المرجع 95/20من الأمر   86المادة  1
   .نفس المرجع 95/20 الأمرمن   88المادة   2
 ، نفس المرجع95/20الأمر من  110إلى  102المادة  3
     .من من نفس المرجع 16المادة  4
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  تقییم مراقبة مجلس المحاسبة :الثالثالفرع 
رقابة المراقب المالي ( على الرغم من إن هذا النوع من الرقابة لیس بفعالیة الرقابة القبلیة       

كونها لا تظهر إلا بعد صرف النفقة، إلا أن فعالیتها ونجاعتها تظهر ) و المحاسب العمومي
نما تتعداها إلى الملائمة وهو ما على المدى البعید لأنها رقابة لا  ٕ تكتفي فقط بالمشروعیة وا

یساعد أكید على تحسین تسییر المال العام، من خلال اطلاعها على كافة الوثائق التي من 
شانها تسهیل عملیة الرقابة، إلى جانب قیامها بكافة التحریات الضروریة للاطلاع على الأعمال 

  .والهیئات التي لها علاقة بالرقابة المنجزة من خلال الاتصال بالجماعات
عن إنشاء لجنة للتكفل بمراقبة تنفیذ  12018وقد أعلن رئیس مجلس المحاسبة سنة       

توصیات المجلس من طرف المؤسسات التي وجهت لها هذه التوصیات، كما ستنتقل هذه 
لتوصیات، وهذا اللجنة إلى المؤسسات التي وجهت لها التوصیات لمتابعة مدى تطبیقها لهذه ا

  .یدخل في إطار التحولات التي یعیشها المجلس من اجل تحسین مهنة الرقابة
وفي نفس السیاق أشار رئیس المجلس عن مشروع  توأمة بین الجهاز الرقابي الجزائري        

شهرا، ویتمحور هذا المشروع في إطار  28مدته   2016ونظیره الأوربي  الذي بدا في ینایر 
حول أربع نقاط أساسیة " سرینغ"م الحكامة الاقتصادیة و السیاسیة للجزائر و المسمى برنامج دع

وهي التنظیم والوسائل والنشاطات التحكیمیة، وكمراقبة میزانیة الدولة ومراقبة التسییر و التقییم، 
حیث تتم الاستعانة بخبراء یأتون إلى الجزائر بهدف المساعدة في الارتقاء بالمجلس إلى 

توى العالمي من حیث مهنة الرقابة، كما تزود مجلس المحاسبة بدلائل منهجیة مطابقة المس
للمقاییس و متجانسة، وكذا بإجراءات  مبسطة و محینة، ووسائل مراقبة لجودة الأداء و التسییر 

  .و كذا وسائل إعلام آلي و تواصل حدیثة
عملیة رقابیة سنویة  1000بحوالي ) رئیس المجلس(ویقوم المجلس حسب نفس المصدر       

 300عملیة، وهو عدد لم یتم بلوغه سابقا و ) 700(، من بینها عملیات مراجعة الحسابات 
عملیة رقابة لنوعیة التسییر، مما یسمح بإعداد التقریر  السنوي الذي توجه نسخة منه إلى رئیس 

  .الجمهوریة ، و أخرى للوزیر الأول، ثم لرئیسي غرفتي البرلمان

                                     

algeria.com-www.eco1  17:20على الساعة   2018ماي  03یوم .  
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كما تمت الإشارة إلى ضرورة نشر تقریر مجلس المحاسبة للجمهور، مما سیحسن من        
وصلنا إلى مرحلة أین أصبح نشر التقریر السنوي لمجلس "شفافیة الدولة وحومتها، وذلك بقوله

  ." .المحاسبة ضروریا باعتباره مقیاس و معیار لتقویم الحوكمة للدولة
كنموذج  2014لسنة على التقریر السنوي لمجلس المحاسبة  وقد اعتمدنا في دراستنا هذه       

  .لتوضیح الدراسة
رسم مجلس المحاسبة الجزائري، صورة سوداویة حول الطریقة التي سیرت بها میزانیة        

، حیث كشف  التقریر الذي حول إلى البرلمان، عن ضیاع عشرات ملیارات 2014الدولة لسنة 
ة لدى رجال أعمال وتجار في شكل تهرب ضریبي، فضلا عن الدولارات من مستحقات الدول

  .المیزانیة ، ووجود تقصیر في أداء العدید من الوزارات إنفاقتجاوزات بالجملة في 
ملیارات دولار من  110وكشف التقریر عن عجز الحكومة في تحصیل ما یقارب        

  . 2014الضرائب التي ظلت محل تهرب ضریبي بنهایة عام 
ملیار  11(ملیار دینار 1264ما یقارب  2014وقد بلغ التحصیل الضریبي بلغ عام       
  .بالمائة من المستحقات الضریبیة 11وهو ما یعادل ) دولار
 8.52بحدود  التحصیل الجمركيانخفاض  إلىكما لفت مجلس المحاسبة في تقریره        

 369 إلى 2013سنة ) ملیار دولار4(ملیار دینار  404بالمائة قبل سنتین، بعدما تراجعت من 
  .    2014في ) ملیار دولار 3.3(ملیار دینار 

وفي مجال الإنفاق العام عدد مجلس المحاسبة الجزائري، بعد مراجعته لحصیلة         
خرق للقانون في مجال تحویل الاقتطاعات  من  100، أكثر من  2014الحكومة لسنة 

ملیون  90(تحویل ما یعادل مائة ملیار دینار "الخزینة العامة، واستشهد على ذلك في التقریر بــ
  "وثائق أیةلصالح رئاسة الحكومة دون تقدیم  2014مبر في الرابع من نوف) دولار
ملاین دولار إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح  10وبالطریقة ذاتها تم تحویل نحو        

  .المرافق العامة و التي تم إلغاؤها دون تقدیم حصیلة حول وجهة الأموال
لیة الدستوریة، حیث حمل التقریر وجه أخر من أوجه التعدي وخرق القانون حسب المؤسسة الما

المؤسسات الاقتصادیة عدم تسدیدها لما یقارب عشرة ملیارات دولار من القروض الاقتصادیة، 
  .بالمائة 1.4حیث لم یتعد حجم التعویض 
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  .في میزانیة التجهیز الخاصة بالوزارات لم یستبعد المجلس تضخیم في الفواتیر  
من هذا التقریر نلاحظ كیف یمارس سوء التسییر و العبث بالمال العام، في وقت كانت فیه  

  .الدولة تتبع سیاسة التقشف، وتم تسقیف المیزانیات 
وعلى الرغم من دسترة محاربة الفساد ومنح صلاحیات أوسع لمجلس المحاسبة لمراقبة         

قضیة فساد في المحاكم وتقاریر  1700یل أكثر من المال العام ، مازال الفساد ینخر البلاد بدل
نما في احترام 1سنویة تفضح العدید من الوزارات ٕ ، مما یعني أن المشكل لیس في الصلاحیات وا

یة بوجود تجاوزات الصلاحیات، لیبقى مجلس المحاسبة هیئة رقابیة دون محاسبة وتقاریر سنو 
 .وغیاب العقوبات
  العامة للمالیة رقابة المفتشیة: المطلب الثاني

محاربة   و على المحافظة على التوازنات الاقتصادیة والمالیة داخل الدولةحرصا منه        
 المفتشیة العامة للمالیة إحداثعام، عمل المشرع الجزائري على الفساد وتبدید المال ال أشكالكل 

المطلب إلى  ثلاث فروع، ، حیث قسمنا كهیئة رقابیة تسهر على التنفیذ السلیم للعملیات المالیة
المفتشیة العامة  ، أما الثاني فیتناول صلاحیاتالمفتشیة العامة للمالیةالأول یتضمن إنشاء 

  .    المفتشیة العامة للمالیة، والثالث فیحدد رقابة للمالیة
  الفرع الأول إنشاء المفتشیة العامة للمالیة

 للإدارةعلى المال العام، تابعة  للرقابة اللاحقة إداریةهیئة تمثل المفتشیة العامة للمالیة        
 الذي الغي01/03/1980المؤرخ في  80/533بموجب المرسوم انشات، 2المركزیة لوزارة المالیة

المفتشیة  المحدد لاختصاصات22/02/1992المؤرخ في  92/78بالمرسوم التنفیذي رقم 
المؤرخ في  08/272، والذي الغي بدوره بموجب المرسوم التنفیذي رقم العامة للمالیة

                                     
 المال العمومي تحت مجهر مجلس المحاسبة صلاحیات أوسع لهیئة دون صلاحیاتفاطمة الزهراء حمادي،  تقریر 1

EchorouknewsTV ، 2016فیفري 10بتاریخ. 
كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي  ، الدكتوراه أطروحة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائرزیوش رحمة، 2

 .244،ص2011وزو،
،  10مفتشیة عامة للمالیة، ج رج ج ، عدد  إحداثالمتضمن  1980مارس  01المؤرخ في  80/53المرسوم الرئاسي رقم  3

 .1980لسنة 
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حیث حددت الفقرة الأولى من ، الذي یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 06/09/2008
تمارس " على انه بنصها المادة الثانیة منه هدف ومجال تطبیق تدخلات المفتشیة العامة للمالیة

لیة على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات رقابة المفتشیة العامة للما
تخضع ." ، وكذا الهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیةالإقلیمیة

مصالح  لسلطة الوزیر المكلف بالمالیة، تنصب رقابتها على التسییر المالي والمحاسبي لمختلف
جانب صنادیق  إلىسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري، الدولة و الجماعات المحلیة والمؤ 

جتماعیة التي تستفید من مساعدات الضمان الاجتماعي وكذا الهیئات ذات الصبغة الثقافیة والا
هیئة عمومیة،وهذا ما نصت علیه صراحة  أوالجماعات المحلیة  أومالیة من طرف الدولة 

  .الف الذكرالس 80/53والثانیة من المرسوم  الأولىالمادة 
تحدد عملیات الرقابة رقابة المفتشیة العامة للمالیة، في برنامج سنوي یعرض على وزیر       

المالیة خلال الشهرین الأولین من كل سنة حسب الأهداف المحددة، وتبعا لطلبات أعضاء 
      1.الحكومة أو الهیئات والمؤسسات المؤهلة

  للمالیةلمفتشیة العامة ا صلاحیات: الثاني الفرع
تقوم المفتشیة العامة للمالیة بدور هام في مجال محاربة الفساد، من خلال مهامها الرقابیة       

، ویمكن إجمال الصلاحیات الرقابیة  08/272من المرسوم التنفیذي  3و2المحددة في المادتین
  :فیما یلي

  الرقابة على التسییر المالي والمحاسبي:أولا 
  :على العناصر التالیةوترتكز هذه الرقابة 

شروط تطبیق التشریع المالي و المحاسبي، والأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي سیكون لها )1
 .اثر مالي مباشر

 .التسییر المالي في المصالح و الهیئات المعنیة التي تجري علیها الرقابة)2
 .صحة المحاسبة وانتظامها و سلامتها)3

                                     
تحریك رقابة المفتشیة هذه الهیئات والمؤسسات رغم اهمبتها في  08/272من المرسوم التنفیذي رقم  13لم تحدد المادة  1

 .العامة للمالیة
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 الاعتمادات و الوسائل، الموضوعة تحت تصرف المصالحشروط استعمال وتسییر )4
     و الهیئات  

 .سیر الرقابة الداخلیة لتلك المصالح و الهیئات)5
  التقویم الاقتصادي و المالي : ثانیا
وقد یشمل إجراء تقویم اقتصادي ومالي في نشاط شامل أو قطاع معین، وبهذه الصفة        

  :ا یليتتولى المفتشیة العامة للمالیة م
 .الدراسات و التحالیل المالیة و الاقتصادیة لتقدیر فعالیة التسییر و نجاعته)1
 .الدراسات المقارنة لأصناف ومقاییس التسییر على المستوى الداخلي والخارجي)2
  التحالیل المقارنة لهیاكل مقاییس التسییر في مجموعات قطاعیة )3

  القواعد العامة لتنفیذ الرقابة:ثالثا
  1:السابق الإشارة إلیه فیما یلي 78-92من المرسوم  21و 6-7 -8 -16-18للمواد      

 .تجري رقابة المفتشیة بناء على الوثائق او في عین المكان، بعد إشعار أو بصفة مباغتة)1
 .تنجز المفتشیة في مصالحها الأشغال التحضیریة و التحلیلیة المرتبطة بتدخلاتها)2
 .بالدراسات و الخبرات التي تسند إلى المفتشیة  تضبط مهام القیام)3
واقتراحات لاتخاذ التدابیر خاصة فینا یخص الاجراءات المطلوب استخدامها في  أراءتقدم )4

  2.مجال الفعالیة والنجاعة
التدقیق أو انجاز الدراسات أو التحقیقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي ) 5

 . والمحاسبي
یمكن للمفتشیة العامة للمالیة تقییم شروط تنفیذ السیاسات العمومیة والنتائج المترتبة كما ) 6

  :عنها، في إطار ذلك تتولى ما یلي
القیام بالدراسات والتحالیل المالیة و الاقتصادیة من اجل تقدیر فعالیة وفاعلیة إدارة وتسییر )أ

 .الموارد المالیة و الوسائل العمومیة الأخرى

                                     
 . 143عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص 1
 . 143نفس المرجع،ص،  2
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 .دراسات مقارنة وتطوریة لمجموعة من القطاعات أو ما بین القطاعاتإجراء )ب
ثامنا تقییم تطبیق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة، المتعلقة بالتنظیم الهیكلي من ناحیة تناسقها و 

  .تكییفها مع الأهداف المحددة
سییر تحدید مستوى الانجازات مقارنة مع الأهداف المحددة، والتعرف على نقائض الت)ج

  1.وعوائقه، و تحلیل أسباب ذلك
  مجال رقابة المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الثالث

تكون عملیات رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الوثائق  في عین المكان، وتكون إما       
ما عن طریق التبلیغ المسبق بالنسبة للدراسات  ٕ بطریقة فجائیة بالنسبة للفحوصات والتحقیقات، وا

  2.والتقییمات أو الخبرات
الرقابة، ضمان شروط العمل ویتعین على مسؤولي المصالح، أو الهیئات المعنیة بعملیة       

  :الضروریة لوحدات المفتشیة العامة للمالیة، وذلك بالقیام بما یلي
السماح لوحدات المفتشیة العامة للمالیة بالدخول إلى جمیع المجالات التي تستعملها أو  أولا

 3.تشغلها الهیئات والمصالح المعنیة بالرقابة
، واطلاعهم على كل الدفاتر، أو الوثائق، أو التبریرات، والقیم التي بحوزتهم الأموالتقدیم  ثانیا

 .أو المستندات المطلوبة
 .الإجابة على طلبات المعلومات المقدمة ثالثا
 .إبقاء المحادثین في مناصبهم طول مدة المهمة رابعا

لتسهیل عمل المفتشیة العامة للمالیة، لا یمكن لمسؤولي المصالح أو الهیئات الخاضعة       
قابة  أو الأعوان الموضوعین تحت سلطتهم التملص من الواجبات المذكورة أعلاه والتحجج للر 

باحترام التدرج السلمي، أو السر المهني،أوالطابع السري للمستندات الواجب فحصها، أو 
  4.العملیات الواجب مراقبتها

                                     
 .17ص  مرجع سابق، شیخ عبد الصدیق، 1
   .، مرجع سابق08/272من المرسوم  14المادة  2
   .من نفس المرجع 15المادة  3
   .من نفس المرجع 17المادة  4
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بمكن لوحدات  ،)الرقابة على التسییر المالي و المحاسبي(وفي إطار عملیات التحقیق      
المفشیة العامة للمالیة أن تطلب من مسؤولي المصالح أو الهیئات الخاضعة للرقابة  أو الأعوان 
الموضوعین تحت سلطتهم، الاطلاع على كل المستندات و المعلومات المتعلقة بموضوع 

  .1الرقابة
جدها قد حددت ن فإننا 08/272من المرسوم التنفیذي رقم  02نص المادة  إلىوبالرجوع       

  :مجموع المصالح أو الهیئات الخاضعة لرقابة المفتشیة العامة للمالیة  وهي كما یلي
تمارس رقابة المفتشیة العامة للمالیة على التسییر المالي و المحاسبي لمصالح الدولة و )1

كما  الجماعات الإقلیمیة، والهیئات والمؤسسات والأجهزة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة،
 :تمارس أیضا على 

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري)2
هیئات النظام الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري، وكذا الهیئات ذات الطابع )3 

 .الهیئات العمومیة أوالاجتماعي و الثقافي التي تستفید من مساعدة الدولة 
 .ظامها القانونيكل مؤسسة عمومیة أخرى مهما كان ن)4 

 22/02/2009المؤرخ في  09/96كما قام المشرع بموجب المرسوم التنفیذي رقم      
  .  بإخضاع المؤسسات العمومیة  ذات الطابع الاقتصادي لرقابة المفتشیة العامة للمالیة

  تقییم تدخلات المفتشیة العامة للمالیة:الفرع الرابع
للمفتشیة العامة للمالیة اختصاصات معتبرة تسمح لها رغم أن المشرع الجزائري أعطى       

بالتدخل وتفتیش الهیئات الخاضعة لرقابتها ومراجعة حساباتها بكل حریة، إلا أن نتائج تدخلاتها 
النقص الكبیر في  إلىلعل ذلك راجع  لا ترتقي إلى مستوى الاختصاصات الممنوحة لها،

، لمفتشیة العامة للمالیةصوص التي تحكم أسلاك اجملة الن التأهیل،حیث انه وبإلقاء نظرة على
  اختصاص المالیة فيالمشرع حصر الاختصاصات التي یمكنها الالتحاق بالمفتشیة  أننجد 

، التي تبقى التقنیة للأسلاك، وبالتالي نسجل غیاب كلي والإداریةو الاقتصاد والعلوم القانونیة  
المفتشیة في أمس الحاجة إلیه بالنظر إلى طبیعة بعض مجالات تدخلها التي تتطلب نوعا من 

                                     
 .، مرجع سابق08/272من المرسوم التنفیذي  18المادة  1
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التقنیة كتقییم السیاسات الخاصة بالانجازات الكبرى مثل الموارد المائیة، السدود الكبرى، الطریق 
یع و مزج دائرة الخ ، ولذلك بات لزاما على المشرع توس...السیار شرق غرب، السكك الحدیدیة 

  .       یة العامة للمالیةشالاختصاصات لیساهم في إعطاء قوة وفعالیة ونوعیة في أداء المفت
كما أن التقاریر التي تعدها سواء الدوریة أو السنویة تبقى مجرد ملاحظات ونتائج فقط،       

  .ولا یمكن أن تكون ملزمة للهیئات المعنیة بالرقابة
یة الرقابة تقاس بما تنتهي إلیه من قرارات تنفیذیة، في حالة ملاحظة وتقریر إن قیمة وفعال      

تجاوزات أو مخالفات، وهو ما تفتقر إلیه رقابة المفتشیة العامة للمالیة، حیث انه وفي حالة 
معاینة تغیرات أو تأخیرات هامة في محاسبة الهیئة المراقبة، یقوم مسؤولوا الوحدات العملیة 

عادة ترتیبها من المسیرین المعنیینللمفتشیة الع ٕ  . امة للمالیة بطلب تحسین هذه المحاسبة وا
لها أي سلطة لاتخاذ إجراءات ردعیة، عند اكتشافها كون المفتشیة العامة للمالیة لیسونظرا      

رسالها إلى وزیر المالیة، الذي یبقى الوحید المخول  ٕ نما تكتفي بكتابة التقاریر وا ٕ لتجاوزات، وا
إجراءات أو تدابیر ردعیة یراها مناسبة، ما یجعل المفتشیة العامة للمالیة مجرد هیئة  أياذ باتخ

 .استشاریة
هو التناقض الكبیر في صلاحیات المفتشیة  المفتشیة العامة للمالیةكذلك ما یؤخذ على      

ه ان إلاالعامة یحدده وجود المال،  المفتشیة بین النظري والواقع، فعلى الرغم من ان مجال تدخل
  :منها المفتشیةالمالیة التي تخرج عن نطاق رقابة   واقعیا هناك العدید من المؤسسات

 .رئاسة الجمهوریة)1
 .وزارة الدفاع الوطني )2
 1.بعض المؤسسات الاقتصادیة مثل شركة سوناطراك )3

المؤسسات توظیفا للمال العام، من رقابة المفتشیة  أكثروخروج هذه المؤسسات التي تعتبر 
  .جرائم الاختلاس والتبدید و الفساد أمامالمالیة ، یفتح الباب على مصراعیه 

  :مع ذلك لا یمكن تجاهل دور في محاربة الفساد، حیث حققت في بعض القضایا مثل

                                     
مذكرة ماجستیر  ، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام شویخي سامیة، 1

 . 59ص ،2011تخصص تسییر المالیة العامة،جامعة محمد بلقاید، تلمسان،الجزائر،
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 .تصدیر الغاز الى تونس دون رقابة جمركیة و دون ترخیص بالتصدیر)أ
  حققت في ملف میزانیات المهرجانات الثقافیة الجزائریة التي نظمتها وزارة الثقافة )ب

نظرا  والملاحظ انه وبالرغم من تعدد تنوع الهیئات والهیاكل الرقابیة، فان الفساد باق و یتمدد
  .لغیاب الاندماج والتنسیق بین المؤسسات الرقابیة 

  الرقابة البرلمانیة:المطلب الثالث
في الجزائر برلمان یتكون من غرفتین هما  والرقابة البرلمانیة السلطة التشریعیة ارسیم      

  .المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
یرخص البرلمان للحكومة تنفیذ النفقات والإیرادات العامة للدولة في إطار قوانین المالیة، وعلیه 

  :1فان المنطق یقضي أن یمارس البرلمان رقابة تهدف إلى
التحقق من أن ممارسة المؤسسات الوطنیة وتنفیذ القرارات مطابقان للتشریع والتنظیم  ولاأ

  .المعمول یهما، والقرارات والتعلیمات الصادرة عن الدولة
التأكد من التسییر السلیم للاقتصاد الوطني وبصفة عامة من صیانة وتنمیة الثروة الوطنیة  ثانیا

  .  في جو یسوده النظام، الوضوح والمنطق
السهر على إزالة التلاعب بأموال الدولة واختلاسها، وكذلك المساس بالثروة الاقتصادیة  ثالثا
  .للأمة

الرقابي بشكل فعال على النشاط الحكومي في وحتى یتمكن البرلمان من ممارسة دوره       
  :2مختلف المجالات بما فیها المجال المالي، لابد من توفر جملة من الآلیات تتمثل في

  الاستماع والاستجواب  أولا
وذلك من خلال قیام لجان البرلمان بغرفتیه الاستماع إلى أي وزیر، كما یمكن لأعضاء       

  الحكومة البرلمان استجواب 
  السؤال  ثانیا 

                                     
 . 122، ص،2004للنشر والتوزیع، الجزائر،، دار الفجر المیزانیة العامة للدولة في الجزائرمنھجیة جمال لعمامرة، 1
 . 73مرجع سابق، ص سامیة شویخي،  2
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لأعضاء البرلمان الحق في توجیه أي سؤال كتابیا أو شفویا لأي وزیر عن أي قضیة أو       
  1.موضوع خاصة تلك المتعلقة بتنفیذ المیزانیة

  ثالثا مناقشة بیان السیاسة العامة
تلتزم الحكومة بتقدیم بیانا عن السیاسة تعقبه مناقشة لعمل وأداء الحكومة، لمعرفة مدى       

تنفیذ برنامج الحكومة، الذي سبق وان وافق علیه البرلمان عند تقدیمه من طرف الحكومة بعد 
  . 2تعیینها

  لجان التحقیق رابعا
فتیه وفي إطار صلاحیاته من الدستور فانه یمكن للبرلمان بغر  164عملا بنص المادة       

  .إنشاء لجان تحقیق في أي مسالة ذات صلة بالمصلحة العامة
  يالمبرر السیاس أهمهاوتطبیق نظام الرقابة المالیة على المال العام في الدولة له مبرراته       

  .المبرر المالي و 
  المبرر السیاسي: أولا

طرف السلطة التنفیذیة، لمنع هذه الأخیرة  هو التدقیق في مدى احترام إرادة البرلمان من      
  .من تجاوز سلطاتها

  المبرر المالي: ثانیا
لابد من رقابة التخصیص والاستغلال  الفعلي للموارد وذلك لمنع الإسراف وتبذیر وتبدید       

وسوء استعمال المال العام ، من خلال تطببیق الرقابة على كل من ینفذ النفقة و یحصل الإیراد 
  . 3ویبرم الصفقات

  
  
  

                                     
 . نفس المرجعمن  134المادة   1
 .1996دستور  من 84المادة  2
التي یلقیها بالمدرسة الوطنیة للإدارة على طلبة الاقتصاد  حول التدقیق في المحاسبة العمومیةمحاضرات الأستاذ بوشامة  3

 . 2006والمالیة سنة 
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  خلاصة الفصل

خیر عون للدولة في متابعة تنفیذ خططها و الكشف عن  تعتبر الرقابة على المال العام      
أي انحراف و معالجته، والوصول إلى أحسن استخدام للمال العام والموارد المتاحة، كل ذلك 

ني، الوظیفي والإداري للوصول إلى یتحقق بوجود أجهزة رقابیة تتمتع بالاستقلال المالي، القانو 
النجاعة في تطبیق رقابتها على المال  رقابة شاملة ومتكاملة و فعالة، تتسم بالنزاهة، الشفافیة و

  .العام
ـــزام بالنفقــــالالت یسبقة منها ما ــــهذه المهام الرقابی       ــحیث یمارس كل من المراقة، ـ   ب الماليــ

ومنها ما یكون بعد الالتزام بها  والمحاسب العمومي الرقابة السابقة المتعلقة بالمشروعیة، 
 الإلزاميهیئة رقابیة في البلاد، تتسم بطابعها  أعلىبصفته  ویتولاها كل من مجلس المحاسبة

تتدخل المفتشیة العامة للمالیة بشكل غیر دوري وفق البرنامج السنوي  أخرىوالدوري، من جهة 
  .المحدد لها

، فان المناقشات الأولىالرقابة البرلمانیة والتي تعتبر رقابة ذات طابع سیاسي بالدرجة  أما      
أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ومختلف الكتل الحزبیة تنصب على الملاحظات واستنتاجات 

المشكلة للمجلس، الأمر الذي یحد من فعالیتها ویجعلها مرهونة إلى حد كبیر بفعالیة أعضاء 
.المجلس
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   بسكرة لولایة دراسة حالة الرقابة المالیة  الفصل الثاني
بصحة وصرامة تسییر المال العام وحمایته من الضیاع  أكثرفي سبیل الاهتمام       

والإسراف عملت الدولة الجزائریة على تأسیس هیئات رقابیة على مستوى كامل التراب الوطني، 
  .التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة تسهر على

یة لولایة بسكرة، الني ستكون موضوع من بین هذه الهیئات الرقابیة مصلحة الرقابة المال      
المبحث الثاني فتحت  أما،  دراستنا في مبحثین، الأول بعنوان ماهیة الرقابة المالیة لولایة بسكرة

    . رقابة نفقات التسییر ونفقات التجهیز لولایة بسكرة عنوان
  المبحث الأول

  ماهیة الرقابة المالیة لولایة بسكرة
على الدور الرقابي الذي تلعبه مصلحة الرقابة المالیة لولایة بسكرة،  بهدف الاطلاع أكثر       

 في سبیل ترشید النفقات وحمایة المال من كل أشكال الفساد المالي،  سنتناول دراسة المصلحة
بسكرة، أما  لولایة المالیة الرقابةمصلحة  نشأة عن بعنوان نبذة الأولمطالب، المطلب  اربعفي 

مجال تدخل  المطلب الثالث بعنوانو هیكل التنظیمي للرقابة المالیة لولایة بسكرة، الثاني فبعنوان ال
  .صلاحیات الرقابة المالیة لولایة بسكرة اخیرا المطلب الرابع بعنوانالرقابة المالیة لولایة بسكرة،و 

    الرقابة المالیة لولایة بسكرة مصلحة نبذة عن نشأة المطلب الأول
الرقابة المالیة لولایة بسكرة، جهاز إداري ومالي تابع لوزارة المالیة، یتولى  تعتبر          

  .1992الرقابة السابقة للنفقات العمومیة، تجسدت فعلیا بولایة بسكرة سنة
تم إنشاء المدیریة الفرعیة للرقابة المالیة بولایة بسكرة بموجب المرسوم الرئاسي الصادر        
تم إنشاء  1992تضمن إعادة تقسیم الولایات والدوائر، وفي  الذي 1974جویلیة  02في 

باتنة فیما یخص عملیات لولایة الرقابة المالیة لولایة بسكرة، حیث قبل ذلك كانت بسكرة تابعة 
الرقابة المالیة،إلا انه ولبعد المسافة من جهة وقلة وسائل الاتصال من جهة ثانیة إلى جانب 
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ونقص الموظفین ما یصعب من عملیة الرقابة تم إنشاء المدیریة  كثرة الملفات وتراكم القضایا
  1.الفرعیة للرقابة المالیة بولایة بسكرة

  –بسكرة  –الھیكل التنظیمي للرقابة المالیة : المطلب الثاني

 2011نوفمبر  21المؤرخ في  11/381الھیكل التنظیمي یحدده المرسوم التنفیذي رقم             

المتعلق بمصالح المراقبة المالیة، وعلیھ یكون الھیكل التنظیمي كما سیأتي بیانھ

                                     
   المتعلق بمصالح المراقبة المالیة، 2011نوفمبر  21المؤرخ في  381/ 11المرسوم التنفیذي رقم .1
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مجال تدخل  إلى الإشارة لابد منعمل مصلحة الرقابة المالیة لولایة بسكرة،  إلىقبل التطرق 
  . في المطلب الثالث إلیه، وهو ما سوف نتطرق المالیة  الرقابة

    1مجال تدخل مراقبة النفقات الإلزامیة:المطلب الثالث
المتعلق  ،14/11/1992بتاریخ  92/414من المرسوم التنفیذي رقم  2بالمادة عملا       

  :تطبق على المراقبة السابقة للنفقات فان، الإلزامیةبالمراقبة السابقة للنفقات 
داراتمیزانیات هیئات  ٕ   الدولة وا

   الإداريمیزانیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع 
  میزانیة الولایة

  الحسابات الخاصة للخزینة 
دارات الدولة  ٕ   میزانیات هیئات وا

اعتمادات ) شمسیة(هي أجزاء من المیزانیة العامة للدولة التي تبین لمدة سنة مدنیة       
دارات الدولة مثل میزانیات رئاسة الجمهوریة،المیزانیة الض ٕ والوزارة الأولى  روریة لتسییر هیئات وا

  .والوزارات والمصالح اللامركزیة
  میزانیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

  .أجزاء من المیزانیة العامة للدولة التي تبین إرادات ونفقات المؤسسة هي      
  :المؤسسات العمومیة یفرق بین نوعین من 

 .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -
 .مؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني -

  میزانیة الولایة
تقدیر إرادات ونفقات الولایة، وهي كذلك تصرف بالترخیص،  میزانیة الولایة هي حالة      

   .تثماریسمح بتسییر مصالح الولایة وتنفیذ برنامجها للتجهیز و الاس
  

                                     
 .109ص ،2007دیسمبر  وزارة المالیة، الجمهوریة  ، الصادر عن المدیریة العامة للمیزانیة،الإلزامیةوجیز مراقبة النفقات  1
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  الخاصة للخزینةالحسابات 
وعملیات نفقات الدولة،  إراداتفي كتابات الخزینة لتدوین عملیات هي حسابات مفتوحة       

مثلا الصندوق الوطني للبحث العلمي و  1المنجزة تنفیذا لقانون المالیة لكن خارج المیزانیة
  .التنمیة التكنلوجیة

  .تجاوزا عن قاعدة وحدة المیزانیةالحسابات الخاصة للخزینة تشكل 
  2صلاحیات الرقابة المالیة لولایة بسكرة:الرابعالمطلب 

لاحظ من خلال الهیكل التنظیمي السابق الذكر، بان الرقابة المالیة لولایة بسكرة تتكون ن      
ثم یلیه مكتب  مكتب المراقب المالي رأسهاعلى  یأتيمن عدة مكاتب لكل منها صلاحیاته، 

  .ابرز مهام وصلاحیات كل مكتب على حدى إلىالمراقب المالي المساعد، سنحاول التطرق 
  مكتب المراقب المالي: الفرع الأول

باعتباره المسؤول ) المراقب المالي الولائي لولایة بسكرة(یتولى المراقب المالي الولائي        
  :الأول والمباشر على تسییر المصلحة ما یلي

والإشراف المباشر ) مصلحة المراقبة المالیة(السهر على حسن تنظیم  وتسییر المصلحة :أولا 
  .على إدارتها

 .النفقات الخاصة بحسابات المیزانیةالسهر على مراقبة :ثانیا
تمثیل وزیر المالیة في لجان الصفقات الولائیة ومجلس التوجیه للإدارات والمؤسسات :ثالثا

 .العمومیة
رس:رابعا ٕ   .الها إلى الوزیر المكلف بالمالیةإعداد التقاریر السنویة عن سیر العمل وا

رسالهاالوضعیات المالیة الشهریة والدوریة   إعداد:خامسا ٕ للمیزانیة لولایة  هویةجال یةالمدیر  إلى وا
  . ورقلة

                                     
، مرجع الإلزامیةوجیز مراقبة النفقات هي الحسابات التي لم ندرج في المیزانیة عن قصد ، انظر  خارج المیزانیةالحسابات   1

 .86سابق، ص، 
   .، مرجع سابق 11/381المرسوم التنفیذي رقم  2
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مجال وصلها بشبكة الإعلام الآلي وتوسع  ومع التطور الذي شهدته مصالح الرقابة المالیة، و 
وضعیات مالیة أسبوعیة عن وضعیة المشاریع  رقابتها، أصبح لزاما على المراقب المالي إعداد

  التنمویة التي تم التأشیر علیها من طرف المراقب المالي، وأخرى شهریة عن عدد التأشیرات
وضعیة النفقات الخاصة بالمؤسسات عن  أشهروعدد مذكرات الرفض، ووضعیة كل ثلاثة  

لمقارنة عدد الملفات الموضوعة على مستوى مصالح  العمومیة الخاضعة للرقابة والإدارات
الإنفاق من جهة ، وعلى مدى وتطور  الرقابة المالیة وتلك الملتزم بها للوقوف على نسبة 

    .نجاعة وفعالیة الرقابة من جهة ثانیة 
 .ت العامةالسهر على احترام القوانین والتنظیمات الخاصة بتسییر النفقا:سادسا
تقدیم إرشادات ونصائح للأمرین بالصرف على المستوى المالي قصد ضمان نجاعة :سابعا

 .وفعالیة النفقة
 .ضمان تسییرها المساهمة في الأعمال التحضیریة للمیزانیة المعهودة إلیه و:ثامنا
  .إمضاء مذكرات الرفض المؤقت و النهائي: تاسعا

  .تعداد المستخدمین، مسك سجلات تدوین التأشیرة و الرفضكذلك یتولى المراقب المالي مسك 
  مكتب المراقب المالي المساعد: الفرع الثاني

مكاتب للمراقبین المالیین المساعدین، تم تعیین واحد منهم  03تضم الرقابة المالیة لولایة بسكرة  
قب المالي من المرا إلیه، والمراقب المالي المساعد  مسؤول في حدود ما یفوض 2016في سنة 

مهام  إلى جانب مسؤولیته على التأشیرات التي یمنحها، وعلى العموم یتولى المراقب المالي 
  :المساعد 

 القیام وتحت سلطة المراقب المالي بفحص الملفات وعملیات الالتزام:أولا
  یمثل المراقب المالي في لجان الصفقات:ثانیا
 .ممارسة صلاحیاته إعداد تقریر للمراقب المالي عن ظروف:ثالثا
 .إنابة المراقب المالي عند غیابه أو حدوث مانع له: رابعا
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  1صشخیمكتب محاسبة الالتزامات والتحلیل و الت: الفرع الثالث
وأخرى  ،دراسة نفقات التسییرب ، منها ما یختصمكاتب عدةالمكتب هذا  یتفرع عن       

موظفین من  یتولى هذه المهام، للإعلام الآلي ومكاتب خاصة بتحصیل وتجمیع المعطیات
  :مهامه ومن ابرز ، الإداریة والأسلاكالتقنیة  الأسلاك

الحیاة المهنیة للموظفین والتأشیر ب یتعلقوكل ما  ،دراسة وفحص قرارات التعیین والترسیم: أولا
  .علیها
فحص ودراسة الالتزامات الخاصة بالتسییر لكل المؤسسات والإدارات العمومیة   :ثانیا

  .والحسابات الخاصة بالخزینة
  .و التأشیر علیها الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل السنة المالیةفحص  :ثالثا
  .دراسة وفحص مرتبات الموظفین والتأشیر علیها :رابعا

دایة السنة المالیة و الكشوفات التكمیلیة والتعدیلیة خلال الكشوفات الأولیة في بفحص  :خامسا
  .السنة المالیة

یتضمن إحصاء لعدد  أشهر) 06(، أو ستةأشهر )03(ثلاثة  إعداد تقریر دوري كل: سادسا
رساله ، وكذا ظروف تنفیذ المیزانیة،التأشیرات و مذكرات الرفض ٕ الوزیر المكلف بالمیزانیة إلى  وا

 .المعني في أن واحدو الأمر بالصرف 
    2مكتب عملیات التجهیز والصفقات العمومیة :الفرع الرابع

الوظیفة الأساسیة لهذا المكتب تتمثل في دراسة و فحص ومراقبة میزانیة التجهیز وكذلك       
  3.، التي تبرم قبل اي شروع في تنفیذ الخدماتمشاریع الصفقات العمومیة والملاحق

  ملفات الالتزام بالنفقة سواء كان الالتزام في شكل سند طلبدراسة وفحص مشاریع و 

                                     
   .سابق، مرجع  11/381المرسوم التنفیذي رقم  1
   مرجع سابق،، الإلزامیةوجیز مراقبة النفقات   2
 . مرجع سابق ،  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  3
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، یقدمها الأمر بالصرف للخضوع للرقابة السابقة في اجل مشروع صفقة عمومیة أو عقد،أو 
مشروع الالتزام  أوتطلبت دراسة الملف  إذایوما  20 إلىأیام، وقد یتم تمدید المدة  10أقصاه 

  .ذلك
  1.نفقات التسییر ونفقات التجهیز لولایة بسكرة رقابة:المبحث الثاني

ان المستندات التي لها اثر في تولید الالتزام بالنفقة، تخضع لتأشیرة المراقب المالي بعد       
  :وهي على الخصوص،توقیعها

 تتعلق بتسییر الموارد البشریةمستندات  -
 القوائم الاسمیة -
 القوائم الأصلیة للأجور -
 مقررات الإعانة -
 الاعتمادات تفویض -
 مقررات إلحاق الاعتمادات -
 حركة الاعتمادات -
 نفقات التسییر  -
 نفقات التجهیز والاستثمار -

  وسوف نتطرق إلى شرح كل عنصر مما سبق  على حدى في أوانه
  .دراسة وفحص میزانیات المدیریات تتولى فإنها الرقابة المالیة لولایة بسكرةعن  أما 

  :على میزانیات  بسكرة نفقات التسییرتمارس الرقابة المالیة لولایة 
    .)الولایة والبلدیات(الجماعات المحلیة 

  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري
  .العملیات خارج المیزانیة

  .الحسابات الخاصة بالمیزانیة
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  .المصالح الخارجیة
  :علىتمارس  فإنهاز، نفقات التجهیا فیما یتعلق بالرقابة على أم

  نفقات التجهیز العمومي 
  التجهیز العمومي و التجهیز غیر الممركز

لولایة بسكرة كنموذج تطبیقي نبین من خلاله مختلف  الصحةمیزانیة مدیریة  ولقد رتاینا أن تكون
جراءات الرقابة القبلیة ٕ   . مراحل وا

  1رقابة نفقات التسییر:المطلب الأول
   .هذه النفقات تغطیة التكالیف العادیة الضروریة لتسییر المصالح العمومیة تضمن 

  القواعد الخاصة بتسییر الاعتمادات:الفرع الاول
  :یكون محلا للعملیات التالیة أنتسییر اعتمادات المیزانیة، یمكن  إن
هو تصرف یقوم من خلاله الأمر بالصرف الرئیسي بوضع  :تفویض اعتمادات التسییر) اولا

 .تحت تصرف الآمر بالصرف الثانوي، الاعتمادات الضروریة لتسییر المصالح
 إلىبالصرف الرئیسي، یحول  الآمرتفویض اعتمادات التسییر،فان  بإجراءالعمل  إطار في

تفویض الاعتمادات مع أمر  ومستخرج تفویض الاعتمادات  أمرالمراقب المالي المعین لدیه،
 .إرفاق بطاقة الالتزام للتأشیر علیها

هي عملیة یتم من خلالها إلغاء اعتماد مسجلة في المیزانیة ، إما لكونها :إلغاء الاعتمادات)ثانیا
ما لفوات الفترة التي كان یجب استخدامها أثناءها ٕ  لن تستخدم، وا

وجد اعتمادا لم یستخدم، یمكن تزوبده للنشاط المقبل  إذابمعنى انه : الاعتمادات تأجیل) ثالثا        
 .و بنفس العنوان

  .الاعتماداتالهدف من هذا الإجراء هو ضبط : الاعتمادات إصلاح)رابعا 
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  تعدیلات اعتمادات المیزانیة:الفرع الثاني
اعتمادات المیزانیة یمكن أن تكون محل تعدیلات، هذه الحركة تعد في الأصل تجاوزا  إن      

  .  لمبدأ تخصیص الاعتمادات
  .مقرر أوإن تدخل التعدیلات یكون حسب الأحوال، إما عن طریق قرار وزاري مشترك      

عن طریق مرسوم  اعتمادات المیزانیة المفتوحة بعنوان نفقات التسییر یمكن تعدیلها أثناء النشاط
  .تحویل، أو عن طریق دفع اعتمادات بناء على تقریر وزیر المالیة

  :التحویلات) أولا
تعدل التحویلات تحدید أو تعیین المصلحة المسؤولة عن تنفیذ النفقة، دون تعدیل طبیعة        

  .هذه النفقة
أخرى غیر التي تبقى مسجلة في نفس الباب لكنها تستخدم من طرف وزارة  فالاعتمادات      

  .كانت متوقعة
  .التعدیل یكون خلال السنة المالیة بموجب مرسوم تحویل بناء على تقریر وزیر المالیة     
  النقل ) ثانیا

  .نفس الوزارة بمیزانیةتعلق  إذاالنقل یعدل طبیعة النفقة  
  .أبواب میزانیة نفس الوزارةالنقل لا یكون إلا بین 

  :عملیة النقل یخضع للشروط التالیة إجراء
 یتم بموجب مرسوم نقل الاعتمادات بناء على تقریر وزیر المالیة التعدیل) 1
  .باب تتحقق عن طریق مرسوم تنفیذي إلىحركة الاعتمادات من باب ) 2

  حركة الاعتمادات من مادة إلى مادة )ثالثا
إجراء حركة الاعتمادات من مادة إلى مادة  في نفس الباب بموجب یمكن للآمر بالصرف 

  .مقرر
    :ـر فیما یلينفقات التسیی تتمثل
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  1.أجور الموظفین والمنح والعلاوات تشملو التي نفقات المستخدمین 
  بحیاة الموظف  یتعلقو كل ما  ملفات الموظفین و یتمحور حولالموارد البشریة ر تسیی

الترقیة في  أن، حیث الخ ...ة في الرتبة م وتقاعد وترقیــمن تعیین و ترسی ومسیرته المهنیة
الدرجة تبقى من صلاحیات الآمر بالصرف، و بالتالي لا تخضع للرقابة على مستوى المراقب 

  2.المالي
المستلزمات ، التامین، لوازم المكتب، اقتناء غوجیةاتسییر المصالح ویشمل صیانة المباني البید

  .الخ...، التغذیةحضیرة السیارات الطبیة،
  :تتم عملیة الرقابة كما یليوانطلاقا من هذا التقسیم 

مجموعة من الوثائق الثبوتیة ممضیة  بإرسالبدایة كل سنة مالیة  الصحة عندمدیریة تقوم :أولا
  .إلى المراقبة المالیة لولایة بسكرة من طرف الأمرین بالصرف 

بواسطتها یثبت الآمرون بالصرف مشروعیة عملیاتهم التي ترفق وثائق الإثبات هي وثائق       
مع عمیاتهم، هذه الوثائق أو أوراق الإثبات ، تتغیر حسب طبیعة العملیة، وهي التي تقضي بها 

  .القوانین والتنظیمات
فالمراقب المالي یقوم بمراجعة مشروعیة أوراق الإثبات، دون ان تكون له الصفة في تقدیر 

        3.ابیر التي تتعلق بهذه الأوراقملائمة التد
 :عنعبارة هذه الوثائق 

 مستخرج أمر بالتفویض )1
صلاح المستشفیاتزارة حیث تقوم و   ٕ الخاصة بها المبینة في  بتقسیم الاعتمادات الصحة وا

 .الخارجیة لها وتبویبها على المصالح میزانیة الدولة والمؤشرة من طرف وزارة المالیة
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 حالة المناصب المالیة )2
صلاح المستشفیات بإرسال حالة المناصب المالیة، وزارةحیث تقوم        ٕ وهو عبارة  الصحة وا

والموزعة على المصالح ، 2018عن مقرر یتضمن عدد المناصب المالیة المفتوحة بعنوان سنة 
 .الصحةاللامركزیة التابعة لوزارة 

 وثیقة المیزانیة  )3
و في الحقیقة وثیقتین المیزانیة ومدونة المیزانیة، فأما المیزانیة فتمثل الجانب المالي، وه      

 الأمرفصول كل فصل منها یحدد حجم الاعتمادات المالیة الممنوحة من طرف  إلىمقسمة 
، ومقسمة إلى مواد من طرف الأمر بالصرف الصحةالرئیسي المتمثل في وزیر  بالصرف

 .حةالصالثانوي وهو مدیر 
فصول  إلىتحدد الطبیعة القانونیة مقسمة  ،ومدونة المیزانیة والتي تمثل الجانب القانوني      

 .ومواد
) مستخرج أمر بالتفویض+المدونة +المیزانیة(إیداع الوثائق الثبوتیة السابقة الذكربعد : ثانیا 

من خلال یقوم العون المكلف بالرقابة بدراستها وفحص مشروعیتها ، الرقابة المالیةلدى مصالح 
من مطابقة المیزانیة مع المدونة والتأكد من تقسیم الاعتمادات الممنوحة وان المیزانیة التأكد 

 الإیرادات عندها یتم منح التأشیرة للمیزانیةمتوازنة بمعنى أن مجموع النفقات یساوي مجموع 
  .بالتأشیرةفي سجل خاص  والوثائق المرفقة وتسجل

بصرف اعتماداتها المالیة  الصحةتقوم وزارة  بعد منح المراقب المالي التأشیرة للمیزانیة،: ثالثا
  .للفحص والتدقیق من خلال إرسالها قي شكل مشاریع  إلى الرقابة المالیة لولایة بسكرة

  دمین رقابة نفقات المستخ :الأولالفرع 
المنح والتعویضات + الموظفین المرسمین والمتعاقدین  أجورفي نفقات المستخدمین  تتمثل

التقاعد المسبق الاجتماعي، الضمان (التكالیف الاجتماعیة+ المختلفة بما فیها المنح العائلیة
  الخ...)والتامین على البطالة

المرسمین والمتربصین، تقوم مدیریة  الموظفین بأجورلصرف الاعتماد المالي الخاص :أولا
ة في البدایة بإرسال الأخذ بالحساب الخاص بالأجور في شكل مشروع مرفق بالوثائق الصح
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الثبوتیة الخاصة به، والأخذ بالحساب یمثل أول بطاقة التزام للتكفل بالاعتمادات المالیة 
  .الممنوحة حیث تحتوي كل بطاقة التزام مادة واحدة

من مشروعیته، من خلال  التأكدیقوم العون المكلف بالرقابة بدراسة وفحص الالتزام و :ثانیا 
موضوع بطاقة الالتزام والذي هو أجور الموظفین المرسمین :العناصر التالیةالتدقیق في 
یكون  أنوتاریخ بطاقة الالتزام والذي یجب  01التأكد من رقم البطاقة والذي هو+ والمتربصین 
وكذلك التأكد من  بالصرف الثانوي وهو مدیر الصحة الأمر إمضاءمن  التأكد+ ة السنة الحالی

  .الموظفین أن المبلغ الملتزم به مطابق للمبلغ المحدد في المیزانیة في مادة أجور
التي تمثل الأخذ  01بعد فحص و تأكد العون المكلف بالرقابة من بطاقة الالتزام رقم : ثالثا  

بالحساب لأجور الموظفین المرسمین والمتربصین ومنحها تأشیرة المراقب المالي، یتم فتح 
 حساب للالتزام بأجور الموظفین، لیتم بعدها التكفل بالالتزام بأجور الموظفین وصرفها وذلك بعد

  :المرور بالإجراءات التالیة
ومبلغ الالتزام محددة التاریخ والموضوع  02بطاقة الالتزام رقم  بإعدادقیام مدیریة الصحة  )1

طاقة توضع لدى مصالح الرقابة المالیة المراقب المالي، هذه الب لتأشیرةوتحتوي على مكان 
 :مرفقة بالوثائق الثبوتیة التالیة

قائمة الأجور الأصلیة وهي وثیقة محاسبة تؤسس عند بدایة كل أو  مصفوفة الأجور الأصلیة)أ
سنة من طرف الأمر بالصرف ، تعبر عن الوضعیة الاسمیة للتعدادات البشریة ، كما تحتوي 

  1.على الرواتب المناسبة وكذلك التعویضات والمنح الممنوحة للموظفین
  2:صفحات 05تتضمن قائمة الأجور الأصلیة  

شهرا من  12الالتزام الذي یكون تاریخ  أوالصفحة الأولى وهي الواجهة تتضمن مدة الالتزام 
طریقة +بهام الملتز  الأبوابحوصلة لمجموع +بالصرف الأمركذلك صفة  31/12إلى/01/01

  .الدفع ومكان لتأشیرة المراقب المالي
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تعویض  وأيخبرة المهنیة القاعدي ،ال الأجرالموظفین، رتبهم،  أسماءالصفحة الثانیة تضمن 
  .مثل الزیادة الاستدلالیة لشاغلي المناصب العلیا الأجریدخل في 

  .الصفحة الثالثة خاصة بالمنح والعلاوات
  .الصفحة الرابعة تشمل المنح العائلیة

  .عبارة عن حوصلة عامة لمجموع الصفحاتالصفحة الخامسة 
 .خاصة بكل تعویض أو منحة  02بطاقة التزام رقم )ب
 .بطاقة التزام خاصة بالضمان الاجتماعي)ج
الذین  المستخدمین  لأجورالقوائم الاسمیة  إلىتنجز بالرجوع  الأجورالمراقبة السابقة لكشف )2

  .یشغلون مناصب مالیة حقیقیة
للإشارة فان القائمة الاسمیة هي قائمة یعدها الامر بالصرف، عند نهایة كل سنة        

ضمن الإشارة إلى اسم ،لقب، رتبة، والوظیفة التي یشغلها الموظف أو تت) 31/12بتاریخ(مالیة
  . العون 

+ بعدها یقوم العون المكلف بالرقابة من حساب و التأكد من الأجر القاعدي وحساب الخبرة 
المحددة مبالغ لتلك ال من طبیعة المنح والتعویضات ومن مجموعها ومطابقة المجامیع  التأكد

موظفي مدیریة الصحة  على مشروع أجوربالتأشیر  المراقب المالي یقومبعدها  في الواجهة 
  .رف الاعتمادصوبهذا یتم 

ینبغي الإشارة إلى انع على الأمر بالصرف إعداد كشف الأجور الأصلي طبقا       
شهرا وذلك مهما  12للاعتمادات المفتوحة في المیزانیة، أما عن مدة الالتزام فهي تؤسس لمدة

  . كان مبلغ الاعتماد المفتوح
ة التي یكفي شهرا كاملة ، فانه یتم الالتزام بالمد 12اذا كان مبلغ الاعتماد لایغطي      

  1.الاعتماد المالي لتغطیتها ، على ان یتم الالتزام بالباقي عند توفر الاعتمادات المالیة
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  مراقبة تسییر الموارد البشریة: الفرع الثاني
بمعنى دراسة ملفات الموظفین وكل ما یخص مسارهم الوظیفي في مدیریة الصحة،        

الخ وكل ذلك یرسل ...الانتداب أو الاستیداع ، تقاعد  سواء تعلق الأمر بالتعیین أو الترسیم أو
  .لمصالح الرقابة المالیة في شكل مشاریع

في  Xفلدینا مشروع مقرر ترسیم ، حیث استلمت الرقابة المالیة لولایة بسكرة ملف ترسیم       
  .شبه الطبیین رتبة ممرض للصحة العمومیةسلك 

  :الملف المعني یحتوي على 
  المؤشر علیه من طرف المراقب المالي  المعنيقرار تعیین 

محضر  اجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء مجتمعة بهدف دراسة ملفات الترسیم مصادق علیه 
 اللجنة المتساویة الأعضاء مجتمعة الآمر بالصرف الثانوي وممضي من طرف جمیع أعضاء

  الترسیم  من اجل
لتربص مصادق علیه من طرف الأمر مدة اب الخاصمحضر نجاح المعني في التكوین 

  بالصرف  
  .مشروع قرار الترسیم

یؤشر ومشروعیته  عون الرقابة المالیة من صحة وسلامة الملف  تأكدبعد فحص و        
علیه المراقب المالي، ویكون ساري المفعول ابتداء من تاریخ إمضاء الأمر بالصرف الثانوي 

  .مقرر ترسیم إلىلیتحول من مشروع مقرر ) مدیر الصحة(علیه
التي تشترط الخضوع المتربص للتكوین لمدة معینة والنجاح  الأسلاكهناك بعض  للإشارة      

    1.فیه حتى یتم الترسیم
      

  
                                     

، تتضمن تحیین القرارات عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 2009جویلیة  12بتاریخ  الصادرة  17التعلیمة رقم  1  
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  تسییر المصالح: الفرع الثالث
تمارس الرقابة في تسییر المصالح على سندات الطلب الخاصة بشراء واقتناء        

  .محل صفقة طلبات أصبحالكهرباء فقد  أما، والانترنیت والماءالمستلزمات و فواتیر الهاتف 
مستفى تزوید سند طلب یتضمن  الصحة،ومن بین سندات الطلب الخاصة بمدیریة      
مدیریة بإرساله إلى لتسدید مبلغ سند الطلب، قامت  ، و1سریر بزریبة الوادي بـ لوحات توجیه80

  :الرقابة المالیة لولایة بسكرة من اجل التكفل بالنفقة مرفق بالوثائق التالیة
  .بطاقة التزام محدد فیها موضوع العملیة شراء لوازم مكتب

 اللوازم محلجمیع  بالصرف یتضمن الأمررف سند طلب مرقم ومؤرخ ومصادق علیه من ط
  . ومدة التنفیذ او التسلیم والسعر الوحدوي و الكمیة النفقة

من خلال التركیز على تطابق اللوازم موضوع  النفقةیتولى عون الرقابة المالیة مراقبة مشروعیة 
أن مدة التنفیذ  من والتأكد الأسعارالقانوني للنفقة، كذلك مراقبة عقلانیة  الإسنادسند الطلب مع 

أو التسلیم  یكون داخل الآجال القانونیة، التأكد من إمضاء وختم الأمر بالصرف الثانوي، 
  .) 19 .(وأخیرا حساب المجموع و التأكد من قیمة الرسم على القیمة المضافة

سند  من المعلومات الخاصة بالمتعامل المتعاقد المذكورة  في التأكدكذلك یقوم العون من 
رقم السجل التجاري ) + اسم المؤسسة(معنوي أوالطلب خاصة الاسم سواء كان شخص طبیعي 

  .كشف الحساب البنكي+ 
لتتمكن مدیریة  تأشیرتهیقوم المراقب المالي بمنح  إلیه الإشارةمن كل ما سبق  التأكدوبعد 

  .الصحة من تسدید مبلغ السند
  2.رقابة نفقات التجهیز: المطلب الثاني 

نفقات التجهیز تتشكل من النفقات غیر القابلة للتعویض والتي هي على عاتق الدولة، في  إن
  .إطار تنفیذ البرنامج السنوي للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

                                     
 02انظر الملحق رقم  1

 .10:30على الساعة  03/04/2018مقابلة مع مفتش محلل رئیسي للمیزانیة بالرقابة المالیة لولایة بسكرة بتاریخ 2



  دراسة حالة الرقابة المالیة بسكرة  :                                                  الفصل الثاني

  

 

76 

 

  إن نفقات التجهیز و الاستثمار التي على عاتق الدولة، هي تتجسد في ثلاث عناوین
 استثمارات منفذة من طرف الدولة)1
 ستثمار المقبولة من طرف الدولةإعانات الا )2
 .نفقات أخرى في شكل رأس مال )3

هذه النفقات تدون في المیزانیة العامة للدولة في صورة رخص البرنامج، وتنفذ عبر اعتمادات 
  .الدفع

الملحقة " ج"توزیع رخص البرامج واعتمادات الدفع بین القطاعات توضح في وثیقة الحالة  إن
  .بقانون المالیة

تشكل الحد الأعلى للنفقات المسموح بها للآمرین بالصرف للالتزام بها في  امجنص البر أولا رخ
   .تنفیذ برامج التجهیز العمومي

  .رخص البرنامج تدعى كذلك اعتمادات الالتزام وكذلك رخص الالتزام
استهلاك رخص البرنامج یتطلب قبل الالتزام، تبلیغ وزیر المالیة للمسؤولین المختصین لرخصة 

  .فرعیة تبعا لمدونة الاستثمارات العمومیة وزعة حسب قطاعاتمبرنامج 
مقرر "هذا التبلیغ یترجم مقرر وزیر المالیة بترخیص الالتزام بنفقة التجهیز، فیسمى هذا التبلیغ 

  ".البرنامج
مقررات وتسمى كذلك  مقررات تفرید إعداد إلىرر البرنامج بعد مرحلة النضج یؤدي مق إن

  .تسجیل
   :، من طرف الأحوالمقررات التفرید تتخذ بحسب 

 الوزیر -
 الوالي -
 وزیر المالیة -

أو دفعها لتسدید التزامات بصرفها  الأمر المحتمل السنویةتمثل التزویدات  ثانیا اعتمادات الدفع
  .رخص برامج ملائمة إطارمبرمة في 
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حتى یمكن تسویة نفقة التجهیز یجب على الأمر بالصرف أن یوفر اعتمادا من طبیعة أخرى 
  .اعتماد الدفعكحصیلة حتمیة لرخصة البرنامج یدعى 

   .رض محددغیدل على مجموعة من الوسائل تسمح ببلوغ أو تحقیق  البرنامج البرامجثالثا 
  :یوجد أربع أصناف كبرى للبرامج

  )مركزیة(برامج قطاعیة ممركزة ) 1
    ).لا مركزیة( برامج قطاعیة غیر ممركزة ) 2
  برامج تابعة للمخططات البلدیة للتنمیة) 3
  .البرنامج التكمیلي لدعم التزاید) 4
و المركزیة  للإداراتتخص التجهیزات العمومیة المركزیة  )مركزیة(برامج قطاعیة ممركزة ) 1

لطابع الإداري، والهیئات ذات الاستقلال المالي والإدارات المؤسسات العمومیة ذات ا
  .المتخصصة

  :ابتداء لاستعمال البرامج القطاعیة المركزیة، لابد أن تكون محلا لما یلي
 "میزانیة التجهیز"التسجیل بعنوان  -
 .التبلیغ من طرف وزیر المالیة -
 .التفرید من طرف المسؤولین المختصین -

  ).النضج(التجهیزات الممركزة، لكي تسجل یجب أن تلبي متطلبات النموإن برامج ومشاریع 
أي التعریف بالبرنامج أو ، "بالتعریف"إن إعداد برنامج ما یتطلب دراسات مسبقة أو ما یسمى 

  .المشروع
دراسة التعریف ترمي من جهة إلى تعیین الاحتیاجات و الشروط الواجب توفرها في المشاریع، 

  .ترمي إلى تحدید الممیزات الوظیفیة المناسبة ومن جهة أخرى فهي
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، من الوالي بإشرافبرامج التجهیز المسجلة  تخص )لا مركزیة( برامج قطاعیة غیر ممركزة )2
 1حیث رخصة البرنامج تكون موزعة على شكل قطاعات فرعیة ضمن مدونة الاستثمارات

  .العمومیة و مسببة بمقرر برنامج وزیر المالیة
  :اللا ممركز مشترط بما یلي  مج القطاعيتشغیل البرنا

 تبلیغ مقرر البرنامج إلى الوالي -
 تفرید المشروع من طرف الوالي -
تتمحور حول أنشطة ذات أولویة في التنمیة مثل التزود بمیاه المخططات البلدیة للتنمیة )3

  .الخ...الشرب، الطرقات 
  .لإجراءات النضج و التفرید  تخضعبرامج التجهیزات التابعة للمخططات البلدیة للتنمیة لا 

 رأي إبداءالمخططات البلدیة للتنمیة تؤسس من طرف المصالح الولائیة المختصة، بعد 
  ".إجمالیة"المصالح التقنیة المحلیة المعنیة، لتكن في النهایة موضوعا لرخص برنامج 

لرئیس المجلس   برامج التجهیزات التابعة للمخططات البلدیة للتنمیة تبلغ من طرف الوالي 
  .الشعبي البلدي لدخولها حیز العمل

    :هذا البرنامج یتمیز بما یلي  البرنامج التكمیلي لدعم التزاید)4
و برامج قطاعیة غیر ) مركزیة(هذا البرنامج یجمع في نفس الوقت برامج قطاعیة ممركزة  -

  .المخططات البلدیة للتنمیة ، و)لا مركزیة( ممركزة 
یوضع من طرف الأمر بالصرف، الذي یحدد فیه الأهداف المتوخاة و كذلك برنامج یعمل  -

    .مراحل الانجاز
 إلىوعلیه یقوم كل وزیر بتوزیع رخصة البرنامج حسب كل قطاع وقطاع فرعي وتوزیعها 

رسالالمدیریات والمصالح المختصة،  ٕ  لإعدادمدیریة البرمجة  إلىنسخة من مقرر البرنامج  وا

                                     
: ، حیث ترتب الاستثمار إلى أربع مستویات مدونة الاستثمارات العمومیة هي ترتیب منهجي لعملیات الاستثمار العمومي 1

 .  57مرجع سابق، ص ،الإلزامیةوجیز مراقبة النفقات المادة، ارجع الى -الباب -القطاع الفرعي -القطاع
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یقوم بتجزئة المبلغ الخاص بالمدیریة على جمیع العملیات التي تقوم  ثتفرید العملیة، حی
  .، لیصبح لكل عملیة المبلغ الخاص بهابانجازها

  اقتناء تجهیزات لمقر مدیریة الصحةوعلیه سیكون محور دراستنا عملیة مسجلة بعنوان 
المالیة على مقرر تسجیل مرفق ببطاقة التزام  الرقابة، حیث تحصلت 1و السكان لولایة بسكرة 

   01تحمل رقم 
لثابت و الرقم التحلیلي الموجود من مطابقة الرقم ا التأكدحیث یقوم عون الرقابة المالیة من              

  .على مقرر التسجیل مع الموجود على بطاقة الالتزام المرفقة
  .الوثیقتین التأكد من مطابقة اسم العملیة مع             

  .من المجموع ومقرنته مع مقرر تسجیل العملیة التأكدكلفة العملیة وتقسیمها، .           
  .بتفویض منه أوالوالي  إمضاء+التاریخ ومقر الانجاز            

  .من المراقب المالي بتأشیرةذه العناصر تفتح العملیة همن كل  التأكدبعد             
  الرقابة على مشروع صفقة:الأولالفرع             

أو  بأشغالصد القیام تبرم ق مكتوبة،الصفقة العمومیة هي عقود  أن إلى الإشارةكبدایة ینبغي             
  .تقدیم خدمات أودراسات  آو إجراءاقتناء لوازم 

یساوي  او تحدید الحاجات وتكون المصلحة المتعاقدة ملزمة بإبرام صفقة متى كان مبلغ الالتزام           
 6000000.00دج بالنسبة للأشغال واللوازم و یساوي أو یتجاوز 12000000.00أو یتجاوز

  2.دج بالنسبة للدراسات والخدمات
تختص اللجنة الولائیة للصفقات بممارسة الرقابة الخارجیة القبلیة للصفقة العمومیة،هذه               

علیها  بالتأشیرتحفظات  أيبتها على الصفقة وعدم تسجیل اللجنة ملزمة عند  ممارسة رقا
  .الصفقات ملزمة للمراقب المالي كونه عضو في لجنة التأشیرةوهذه 

  3:و تتشكل لجنة الصفقات الولائیة لولایة بسكرة من           
                                     

  3 انظر الملحق رقم 1
 .، مرجع سابق 15/247المرسوم الرئاسي رقم من  13 المادة 2
 ، مرجع سابق 15/2417المرسوم الرئاسي 3
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 .والي ولایة بسكرة أو ممثل عنه وهو الأمین العام رئیس اللجنة -
 .الشعبي الولائيثلاث ممثلین عن المجلس  -
 ).المراقب المالي(الوزیر المكلف بالمالیةممثلین اثنین عن  -
 .مدیر الري للولایة -
عداد المیزانیة للولایة - ٕ  .مدیر مدیریة البرمجة وا
 .مدیر الأشغال العمومیة للولایة -
 .مدیر التجارة للولایة -
 .مدیر السكن والتجهیزات العمومیة -
  .بالخدمةمدیر المصلحة التقنیة المعنیة  -

  1مقر لحقن الدم بسكرة انجازتتضمن   اشغال صفقة أبرمتمدیریة الصحة لولایة بسكرة             
لح ا، بعد ذلك تم وضعها على مستوى مصصفقاتالولائیة لل اللجنة تأشیرةتحصلت على 

  :مرفقة بالوثائق التالیة علیها التأشیرو   الرقابة المالیة لمراقبتها
بطاقة الالتزام مرقمة وفق الترقیم التسلسلي ومؤرخة وتتضمن إمضاء و ختم الأمر بالصرف                

  .الثانوي
  2بطاقة تحلیلیة للصفقة              
  رخصة البرنامج              

  .مقرر لجنة الصفقات مؤشر علیه من طرف رئیس لجنة الصفقات الولائیة           
یح التصر + 3نسختین من مشروع الصفقة مرفقة بالوثائق التعاقدیة التي تتمثل في رسالة التعهد            

، دفاتر الوحدوي الأسعارفي و جدول یالكشف الكمي و الك+ 4التصریح بالاكتتاب + بالنزاهة
  .الشروط لكل من العرض المالي و التقني و الأحكام التعاقدیة

                                     
 .4 رقمانظر الملحق  1
 . 5انظر الملحق رقم 2
 .6انظر الملحق رقم  3
     .8انظر الملحق رقم  4
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  ضي من طرف الواليمقرر التفرید مم                
حتوي المعلومات الخاصة یمصادق علیه من طرف الأمر بالصرف  1تقریر تقدیمي               

  .بالصفقة
السابقة، یقوم موظف الرقابة المالیة بفحص مشروعیة  بعد التأكد من توفر كافة العناصر             

  :مضمون الصفقة، من خلال التركیز على
  التأكد من صفة الأمر بالصرف وهو مدیر الصحة: أولا            
  .لجنة الصفقات على جمیع صفحات الصفقة تأشیرةمن توفر  التأكد: ثانیا           
  .الاعتمادات المالیة توفرمن  التأكد:ثالثا           
من  التأكدمع مبلغ الصفقة، كذلك في بطاقة الالتزام  الإجماليمن مطابقة المبلغ  التأكد: رابعا          

  ).مدبر مدیریة الصحة(بالصرف الآمرصفة 
  .إعادة حساب جدول الأسعار الوحدوي والكشف الكمي والكیفي: خامسا          

على بطاقة الالتزام وكذلك  أشیرتبالمن صحة ما سبق یقوم المراقب المالي  التأكدوبعد                     
ء ببد الأمرالوثائق المرفقة لتدخل الصفقة حیز التنفیذ، وتمنح مدیریة الصحة للمتعامل المتعاقد 

الأشغال  فیقوم المتعامل المتعاقد ببدء عملیة التموین وفق الشروط  وفي الآجال المتفق علیها 
  2.في النصوص التعاقدیة

    ابة السابقة للنفقاتنتیجة الرق: المطلب الثالث     
  :حالتین أمامبعد القیام بعملیة الرقابة یجد المراقب المالي نفسه     
  حالة مطابقة العملیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها:أولا    
  حالة عدم مطابقة العملیة للقوانین والتنظیمات:ثانیا     
  .الخاص بالنفقات الملتزم بها 92/414من المرسوم  10المادة  تأكدهوهو ما    
  ،الالتزامعلى بطاقة  بتأشیرةینتهي  الالتزام للنصوص القانونیة مطابقةعند  الأولىوفي الحالة    

                                     
   .09انظر الملحق رقم  1
   .،مرجع سابق 92/414المرسوم التنفیذي رقم ا2
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في الحالة الثانیة فان الالتزام یكون محل رفض سواء مؤقت او نهائي،وفي الحالة  أما                
  .الرفض النهائي تحت مسؤولیته بالصرف التغاضي و تجاوز للأمریمكن  الأخیرة

      المراقب المالي تأشیرة:الأولالفرع           
من صحة  التأكدالمراقب المالي دلیل على سلامة ومشروعیة النفقة، حیث بعد  تأشیرة                    

المال على بطاقة الالتزام، وضخ ختم المصلحة على  المراقب تأشیرةالوثائق الثبوتیة توضح 
    .للتأشیرةطبقا لسجل مخصص الوثائق الثبوتیة، منح بطاقة الالتزام رقم تسلسلي 

  رفض المراقب المالي: الفرع الثاني         
كل التزام غیر قانوني ومخالف للقوانین والتنظیمات یكون محل رفض المراقب المالي،                

  .نهائي أومؤقت  أماالرفض 
    1الرفض المؤقت: أولا           

  :حالات الرفض المؤقت كما یلي 92/414من المرسوم  11حددت المادة           
 .ایمكن تصحیحه للتنظیمبمخالفات حالة اقتراح الالتزام بنفقة یكون مشوب  )1
 .انعدام الوثائق الثبوتیة أوعدم كفایة  )2
 .نسیان احد البیانات الهامة في الوثائق المرفقة مع الالتزام )3

نما هي إجراءات شكلیة تسمح  ٕ وعلیه فان تخلف احد هذه البیانات التي تعد غیر جوهریة وا
  2.للأمر بالصرف بتصحیحها سببا في الرفض المؤقت لمنح التأشیرة

  3الرفض النهائي: ثانیا 
  :من نفس المرسوم على النحو التالي 12حددتها المادة 

 عدم تطابق الالتزام مع القوانین والتنظیمات ساریة المفعول)1
 .الناصب المالیة أوعدم توفر الاعتمادات اللازمة )2
  .عدم احترام الأمر بالصرف للملاحظات المسجلة  بمذكرة الرفض المؤقتة)3

                                     
 10 انظر الملحق رقم 1
 .، مرجع سابق92/414من المرسوم  11المادة  2
 .من نفس المرجع 12المادة 3
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  1التغاضي: الثالثالفرع 
 إلىبالصرف یمكنه اللجوء  الأمرفان  92/414من المرسوم  12نص المادة  إلىبالرجوع                 

المراقب المالي وتحت  رأيمتجاوزا بذلك  أوفي حالة الرفض النهائي متغاضیا  الإجراءهذا 
  .2مسؤولیته

  .یبلغه إلى وزیر المالیة بالصرف بالتغاضي بقرار معلل الأمرویقوم             
  :یمكن للأمر بالصرف اللجوء إلى التغاضي في حالات الرفض النهائي التالیة ولا        

 .بالصرف التي تؤهله الأمرعدم توفر الصفة القانونیة في  )1
 المناصب المالیة أوعدم توفر الاعتمادات  )2
 .المسبقة المنصوص علیها قانونا الآراءو  التأشیراتغیاب  )3
 .الوثائق الثبوتیة الخاصة بالالتزام غیاب )4
 .التخصیص غیر القانوني للنفقة )5

رسالعلیه،  للتأشیرالمراقب المالي  إلىوالالتزام الذي كان محل تغاضي یرسل  ٕ وزیر  إلىنسخة  وا
 .مالیةال

 
      
    

  
  
  

  
  

                                     
 11 انظر الملحق رقم 1
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  خلاصة الفصل            
من تم  من خلال الدراسة التطبیقیة التي قمنا بها لمصلحة الرقابة المالیة لولایة بسكرة،        

على كیفیة ممارسة المراقب  الهیكل التنظیمي للمصلحة من جهة،و الوقوف خلالها التعرف
نفاقالمالي للرقابة على صرف  ٕ تسییر و ترشید قیامه ب وبالتاليمن جهة ثانیة، المال العام وا

من خلال إبداء رأیه القانوني سواء بالتأشیرة على النفقة متى  ،من التبدیدعام وحمایته المال ال
  .كانت مشروعة أو رفضها في حالة العكس

ویمكن للأمر بالصرف الاتجاه نحو صرف النفقة على مسؤولیته، من خلال اللجوء إلى       
  . إجراء التغاضي، الذي یبقى إجراء استثنائي له شروطه

  
  
  
  

  

  



  خاتمة
 

 أ 
 

  خاتمة 
 الأجهزة أداءالمال العام ومواجهة الفساد المالي، ومراقبة  إدارة تعتبر قضیة  

اهتمام بالغ، سواء من ناحیة التشخیص  إلىالحكومیة من القضایا الملحة التي تحتاج 
من ناحیة بحث الحلول لمعالجتها، فقضیة مراقبة المال العام  أووكشف مكامن الخلل، 

وحمایته و ترشیده وتعظیم مردوده من المسائل الجوهریة التي لابد من التفكیر بها دوما 
  .لارتباطه بمصلحة المجتمع

وانطلاقا من ذلك كان الهدف من هذا البحث الوقوف على واقع الرقابة المالیة   
تعریفها،  من خلالوتحلیل وتشخیص لظاهرة الفساد المالي  ساد المالي،ودورها في محاربة الف

الرقابیة ودورها في  الأجهزةعلى  التركیز، كذلك وأثارها ومظاهرها أنواعهاو  أسبابهاوتحدید 
الصلاحیات المخولة لها، والتعرف على  التشریعات  على الوقوف محاربة الفساد، من خلال

تقییم وتقدیر الدور الرقابي لهذه الأجهزة خاصة في الوقت الحالي  إلى بالاضافةالمنظمة لها، 
الذي یشهد انتشار واسع للفساد المالي في مختلف الهیئات والمؤسسات العمومیة الإداریة 

  .والاقتصادیة على حد سواء
، سوف نقوم النتائج والتوصیات من خلال هذا البحث جملة من إلىولقد تم التوصل  

  :یلي باستعراضها كما
  :النتائج التالیة إلىبالنسبة للمبحث التمهیدي تم التوصل 

  .الفساد لغة ضد الصلاح وهو الخروج عن الاعتدال) 1
بجمیع  ، القران الكریم حرم الفسادالإسلامیةبالنسبة للفظ الفساد في الشریعة ) 2

نبویة الشریفة فسادا، وان السنة ال الأرضجعل كل المعاصي في ، واالله سبحانه وتعالى أنواعه
  .جاءت حاملة لنفس معاني القران الكریم

لم یتم الإجماع على التعریف الاصطلاحي للفساد، ذلك راجع لاختلاف ) 3
الاتجاهات الفقهیة من جهة، و عمومیة هذا اللفظ وسعة استخدامه في مختلف المجالات، 

  .الخ...سیاسیة اقتصادیة، إداریة
  .اخلة ومتشابكة یصعب التمییز بینهاللفساد صور وأشكال متنوعة، متد)4
مفهوم الرقابة المالیة لا یمثل وظیفة محددة، وانما هي عبارة عن نشاط متشعب ) 5
  .ومتكامل



  خاتمة
 

 ب 
 

  .الباحث إلیهاالرقابة المالیة بتنوع الزاویة التي ینظر  أوجهتتعدد وتتنوع ) 6
العامة التي تقوم علیها الرقابة المالیة، والتي  المبادئ و الأسسوجود جملة من) 7

  .الرقابة أنواعتمیزها عن غیرها من 
الحقیقة من وراء تكریس الرقابة المالیة هو تحقیق جملة من الأهداف السیاسیة، ) 8

  .الاقتصادیة، الاجتماعیة و القانونیة
  تم التوصل إلى النتائج التالیة بالنسبة للفصل الأول

وتتنوع الهیئات الرقابیة بین هیئات تمارس رقابة قبلیة و تتمثل في المراقب تتعدد )1
المالي والمحاسب العمومي، هیئات تمارس رقابة بعدیة تتمثل في مجلس المحاسبة و 

  .المفتشیة العامة للمالیة
یتضح من خلال التشریع المالي الجزائري المتعلق بالرقابة على المال العام، كثرة ) 2

القانونیة التنظیمیة، وكان حقیقة المشكل تتمحور حول كم النصوص، التي تعددت النصوص 
  .دون العمل بها وتجسیدها في ارض الواقع لأخروتنوعت وتعدلت من حین 

توسعت مهام هیئات الرقابة المالیة في الجزائر ولكن على حساب إمكانیاتها المادیة )3
  .حمایة المال العام من التبدیدوالبشریة، ما یؤثر أكید على فعالیتها في 

یهدف مجلس المحاسبة بصفته أعلى هیئة رقابیة في البلاد إلى ممارسة الرقابة ) 4
للحفاظ على المال العام، إلا انه لا یوجد له أي صدى واقعیا، لعل ذلك ) البعدیة(اللاحقة 

ة والتي تبین حجم راجع إلى عدم اكتراث السلطات العلیا بالتقاریر التي یعدها مجلس المحاسب
، كذلك عدم تمتع الخ....الفساد الذي تتخبط فیه البلاد، بدءا من السلطة العلیا و الوزارات 

أعضائه بالاستقلالیة الوظیفیة، وعدم وجود ضمانات قانونیة تمكن قضاة المجلس من تأدیة 
  .وظیفتهم على الوجه المطلوب

یفقد رقابتها الفعالیة والنجاعة وهو ما  فقدان المفتشیة العامة للمالیة لسلطة الردع،) 5
  .المطلوبة

  بالنسبة للفصل الثاني تم التوصل الى النتائج التالیة
محدودیة الدور الذي تقوم به الرقابة المالیة و المتمثل في الكشف عن المخالفات )1

  .والتحقق من شرعیة الالتزامات



  خاتمة
 

 ج 
 

ما یجعل الباب مفتوح أمام عدم خضوع بعض العملیات الى رقابة المراقب المالي، )2
  .تضخیم في المبالغ وبالتالي تبدید المال العام

عدم تجاوب بعض المؤسسات الحكومیة مع توصیات أجهزة الرقابة المالیة، مما )3
  .یعیق عملها ویحد من فعالیتها

  :المتوصل إلیها، ارتأینا اقتراح جملة من التوصیاتانطلاقا من جملة هذه النتائج 
لنظر في القوانین المتعلقة بالرقابة المالیة، لتتماشى مع التطور الحاصل ا إعادة) 1
  .في البلاد
مجلس المحاسبة مع ( التداخل بین عمل الأجهزة الرقابیة إزالةالعمل على ) 2

  ).المفتشیة العامة للمالیة والمراقب المالي مع المحاسب العمومي
المحاسبة والمفتشیة العامة  العمل على تفعیل الدور الرقابي لكل من  مجلس) 3

  .، من خلال تعدیل القوانین التنظیمیة التي تحكمهماللمالیة
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.1989، طباعة مكتبة لبنان،، معجم مختار الصحاحالشیخ محمد بن أبي بكر الرازي) 1  
  .2004، مص، 4روق الدولیة، الطبعة ، مكتبة الشالمعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة ) 2
، عالم الكتب، الطبعة معجم اللغة العربیة المعاصرةاحمد مختار عبد الحمید عمر،   )3

  .2008الأولى، مصر، 
 .2005، دار العلم للملایین، لبنان،قاموس المورد القریب،انجلیزي،عربيمنیر البعلبكي،)4
، دار الهدى للطباعة تفسیر الجلالینجلال الدین المحلي،جلال الدین السیوطي، )5

  .ر، عین ملیلة،الجزائ2013والنشر،
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف التفسیر المیسرنخبة من العلماء،  )6

  . 2012،المدینة المنورة،4الشریف،ط
، رالجدید المصو والهندسیة،معجم المصطلحات العلمیة و الفنیة الخطیب احمد شفیق، ) 7

  .2006انجلیزي عربي، 
، تحقیق طارق بن عوض االله المعجم الأوسطابو قاسم بن سلیمان بن احمد الطراني، ) 8

  .5محمد وصاحبه،دار الحرمین، بدون نشر،ج
، قام بإخراجه، إبراهیم مصطفى،احمد حسن الزیات، حامد عبد المعجم الوسیطانظر) 9

  . 363،ص 1989، 2ستانبول، تركیا،طا النجار، دار الدعوة،القادر و محمد علي 
   .424،ص1لسان العرب لابن منظور،ج)10
IIIیننالقوا    
  التشریع الأساسي) ا
المتضمن  1996دیسمبر 07المؤرخ في  96/438:المرسوم الرئاسي رقم)1

  .1996لسنة  76،ج ر ج ج، عدد ردستور الجزائ
  القوانین العادیة )ب



المتعلق بالرقابة المالیة  1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414المرسوم التنفیذي ) 1
  .82،ج ر ج ج العدد السابقة التي یلتزم بها

، المعدل والمتمم للمرسوم 2009نوفمبر  16المؤرخ في  374 /09المرسوم التنفیذي رقم  )2
المالیة السابقة التي  المتعلق بالرقابة 1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414التنفیذي 
  .2009نوفمبر  19الصادرة بتاریخ  67، ج رج ج عدد یلتزم بها

، المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت  15المؤرخ في   90/21المرسوم التنفیذي ) 3
  . 1990 أوت 15الصادرة في  35ج رج ج عدد 

بمصالح المراقبة یتعلق ، 2011نوفمبر 21المؤرخ في  11/381المرسوم التنفیذي )4
  .64، العدد ج رج ج،المالیة

بإجراء تسخیر الأمرین ، یتعلق  7/9/1991المؤرخ في   91/314المرسوم التنفیذي رقم )5
  .بالصرف المحاسبون العمومیون

بممارسة وظیفة المراقبة من طرف المتعلق  01/03/1980بتاریخ  80/05القانون )6
  .1980، 20،ج رج ج، عدد مجلس المحاسبة

  الأوامر) ج
الصادر بتاریخ  بالوقایة من الفساد و محاربتهالمتعلق  06/01القانون )1

  .2006لسنة  14،ج ر ج ج، عدد رقم 20/02/2006
  :المراسیم الرئاسیة)د
المتضمن  1980مارس  01المؤرخ في  80/53المرسوم الرئاسي رقم ) 1

  .1980،  لسنة 10، ج رج ج ، عدد الیةعامة للممفتشیةإحداث
تنظیم  تضمن، الم2015سبتمبر 16المؤرخ بتاریخ  15/247الرئاسي رقم  مالمرسو )2

سبتمبر  20الصادرة في  50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،ج ر ج جعدد 
2015 . 
  المراجع باللغة العربیة: ثانیا
  الكتب: أولا
،آلیات حمایة المال محمد خالد المهایني، ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي الثالث)1

  .2008المنعقد في الرباط،المملكة المغربیة، مایو العام والحد من الفساد الإداري،



، مفهوم الفساد في ضوء نصوص القران و السنة النبویةالبشیر علي محمد الترابي،) 2
لبحوث االمؤتمر العربي لمكافحة الفساد أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات و 

  .2003الریاض، 

  .1946، قسم الحدیثصحیح البخاري، )3
، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر سنن بن ماجةمحمد بن زید القزویني، ) 4

  .1404بیروت، ب ت، ج 
  ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقيسنن النسائيجمعة الإمام احمد بن شعیب النسائي، ) 5
  .83،ص1الفكر، بیروت، ب ت،ج ردا
، مؤسسة الرسالة، بیروت كنز العمال الحدیثعلاء الدین علي المتفي بن حسام الدین، ) 6

    .43940ب ت، حدیث رقم 
دار الفساد المالي والإداري في المؤسسات الإنتاجیة والخدمیةانظرفارس رشید البیاتي، ) 7

  .آیلة للنشر والتوزیع، الأردن
،الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر اصالوجیز في القانون الجزائي الخأحسن بوسقیعة،) 8

2007.  

، مجلة الوعي الإسلامیة الفساد المالي، أسبابه و صوره وعلاجهحسین حسین شحاتة،  )8
  ،2011،یولیو 552العدد 

، دار المسیرة للنشر والتوزیع مبادئ المالیة العامةمحمود حسین الوادي، ) 9
  .171والطباعةص

، دار النفائس الرقابة على المال العام في الاقتصاد الإسلاميشادیأنور كریم الشوكي، ) 10
  .2012للنشر والتوزیع، الأردن 

، الرقابة الإسلامیة في عهد الرسول والخلفاء الراشدینعیسى أیوب الباروني، ) 11
  .1986منشورات الجمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة،طرابلس،لیبیا،

دار الرقابة المالیة في النظام الاقتصادي الإسلامي، بسام عبد الرحیم عیاصرة،  )12
  . 1،2010الحامد، الأردن،ط

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، مبادئ المالیة العامةمحمود حسین الوادي، ) 13
  .عمان



المالیة عبد الكریم صادق بركات، یونس احمد البطریق،حامد عبد المجید الدراز، )14
  . 141ص،1986الجامعیة بیروت،، الدار العامة

  .86، ص1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، المالیة العامةحسین مصطفى حسین، )15
الأردن، دار النشر العربیة، ،"العملیة الإداریة"الإدارة العامة إبراهیم عبد العزیز شیخا،  ) 16

1983.  
دار النشر الإسلامیة، القاهرة، ،)وبیان... إیضاح  (مصطلحا إداریا محمد فتحي، ) 17

  .294،296،ص،ص،2003
  .2003، الإسكندریة، الدار الجامعیة، الإدارة المعاصرة علي الشریف،) 18
المعهد العالي الاجتماعیة،  ،الإسكندریة،أساسیات في علم الإدارةمنال طلعت محمود،  )19

2003.   

III الرسائل العلمیة  
  أولا رسائل الدكتوراه

أطروحة الآلیات القانونیة لمحاربة الفساد الإداري في الجزائر، حاحة عبد العالي،  )1
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام،جامعة محمد 

  .خیضر، بسكرة
، الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر دراسة تحلیلیة ونقدیةالقادر موفق،  )2

علوم التسییر،جامعة الحاج لخضرباتنة أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في 
،2014،2015. 

، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، المیزانیة العامة للدولة في الجزائرزیوش رحمة،  )3
   .2011تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

  :ثانیا، رسائل الماجستیر
، في الرقابة على تنفیذ النفقاتاستخدام أدوات المحاسبة العمومیة عز الدین فؤاد،   )1

مذكرة لنیل شهادة  -تبسة –دراسة حالة المؤسسة الاستشفائیة العمومیة الشریعة 
 . 2011الماجستیر تخصص محاسبة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر، 



أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة سامیة شویخي،  )2
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه عامعلى المال ال

 2011،59تخصص تسییر المالیة العامة،جامعة محمد بلقاید، تلمسان،الجزائر،
IV  المقالات العلمیة  

، رقابة المراقب المالي على الإدارة العامة، الواقع، المعوقات و الحلولمزیتي فاتح،  )1
  .2017، جوان 2الثامن، جمجلة تاریخ العلوم، العدد 

دفاتر ، رالفساد في قطاع الصحة في الجزائ الوقایة من مخاطرحسیني محمد العید،  )2
 .السیاسة و القانون، دون تاریخ النشر

، المجلة الفساد الإداري رؤیة منهجیة للتشخیص والتحلیل والمعالجةعامر الكبیسي،  )3
 . 2000حزیران  1، العدد 20العربیة للإدارة، مجلة 

، مجلة البحوث والدراسات الفساد أشكاله، أثاره وطرق معالجتهمبارك بوعشة،  )4
 . 2007، 1، سكیكدة، العدد 1955أوت  20الإنسانیة، جامعة 

ودورها في تحجیم أداء الاقتصاد العراقي بعد العام ظاهرة الفساد المالي والإداري  )5
عدد الثالث، السنة الثامنة مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، ال ،2003
2016 . 

V المؤتمرات العلمیة  
الرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر صرارمة عبد الحمید، )1

ر العلمي الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكوماتجامعة تالمؤ الحكومي،
 . 2005مارس  9-8ورقلة، الجزائر،

رقابة الأجهزة والهیئات المالیة على بعنوان 37شیخ عبد الصدیق، المداخلة  )2
 .08،09ص  ،، جامعة مدیة،صالصفقات العمومیة

دور محافظ الحسابات في تفعیل آلیات حوكمة بعنوان عبدالعالي محمدي،مداخلة  )3
، ألقیت في الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات البنوك للحد من الفساد المالي

 .2012ماي  7و 6، یومي داريوالإللحد من الفساد المالي  كآلیة



، ورقة عمل الفساد المالي والإداري و سبل مكافحتهمحمد علي إبراهیم الخصبة،  )4
مقدمة في الملتقى العربي الثالث بعنوان آلیات حمایة المال العام و الحد من 

 .2008الفساد الإداري، المنعقد في الرباط، المملكة المغربیة، مایو 
IV المقالات الصحفیة    

، صحیفة الوسط البحرینیة، العدد الفساد مفهوم ومعاییراحمد ناصر الفیلي،  )1
  .21/09/2009الاثنین 2572

الفساد المالي والإداري نزار الأمیر تركي الغانمي، حمد جاسم محمد الخزرجي،  )2
،المؤتمر  2003ودوره في تحجیم الاقتصاد العراقي بعد الاحتلال الأمریكي للعراق 

 .  السنوي الثالث عشر لكلیة القانون، جامعة أهل البیت،العراق العلمي
المال العمومي تحت مجهر مجلس المحاسبة تقریر فاطمة الزهراء حمادي،  )3

فیفري  10، بتاریخ EchorouknewsTV، صلاحیات أوسع لهیئة دون صلاحیات
2016. 
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 قائمة الملاحق 

  01الملحق رقم  نموذج مقرر التسخیر 
  02الملحق رقم  نموذج سند الطلب 

  03الملحق رقم  نموذج عملیة اقتناء تجھیزات لمقر مدیریة الصحة والسكان لولایة بسكرة 
  05الملحق رقم  نموذج لبطاقة تحلیلیة 
  06الملحق رقم  نموذج رسالة تعھد 

  07الملحق رقم  نموذج تصریح بالنزاھة 
بالاكتتابنموذج تصریح    08الملحق رقم  

  09الملحق رقم  نموذج تقریر تقدیمي
  10الملحق رقم  نموذج رفض مؤقت 

نموذج مقرر التغاضي     11الملحق رقم  
 



یتضمن  02الملحق رقم   
 نموذج سند طلب



یتضمن  03الملحق رقم   
عملیة اقتناء تجهیزات لمقر مدیریة الصحة نموذج 

 والسكان لولایة بسكرة



یتضمن  05الملحق رقم   
بطاقة تحلیلیةنموذج   



یتضمن  07الملحق رقم   
التصریح بالنزاهةنموذج   

 



یتضمن  08الملحق رقم   
بالاكتتابالتصریح نموذج   

 



یتضمن  09الملحق رقم   
التقریر التقدیمينموذج   

 



یتضمن  10الملحق رقم   
رفض مؤقتنموذج   

 



 
 

یتضمن  11ملحق رقم   
 نموذج مقرر التغاضي

 
 
 
 



 الملخص
 

وتعدد مظاهره، ونظرا لانعكاساته  أسالیبهنظرا لاستفحال ظاهرة الفساد المالي وتنوع      
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  على هشاشة سلطة الدولة، وخلخلة اقتصادها،

والتطرق الى  ابرز مظاهره وأنواعه من جهة،ماهیة الفساد، وتشخیص أسبابه وتحدید 
في المبحث مبادئها من جهة ثانیة  تحدید أنواعها وأهدافها ، وتعدادالرقابة و  تعریف

لها مهمة السهر على رقابة واسندت  ، لنتطرق الى ابرز الهیئات التي انشات التمهیدي ،
مجلس  الهیئاتهذه  رأسعلى  یأتي، المال العام وحمایته من الاختلاس والتبدید

كشف وضبط المخالفات وجرائم الفساد  الذي له دور رقابي فعال، من خلال، المحاسبة
من مدى  التأكدمن خلال  سواء كانت قضائیة المالي، بما له من صلاحیات رقابیة

الحسابات، ومراجعة  التنظیمیة المعمول في مجال تقدیماحترام الأحكام التشریعیة و 
إداریة ، أو صلاحیات حسابات المحاسبین العمومیین، ومراقبة الانضباط المیزانیاتي

  رقابة التدقیق و رقابة نوعیة التسییرو   حق الاطلاع وسلطة التحري تتمثل أساسا في
دعمت بموجب تعدیل قانون مجلس  والتي ،مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین و 

، بهدف تفعیل الدور الرقابي للمجلس من خلال 2010سنة  10/02المحاسبة رقم 
  .توسیع صلاحیاته

الرقابة،  تتلخص فيكلت للمفتشیة العامة كهیئة إداریة جملة من المهام كما أو          
  .، والتي بأدائها لهذه المهام تساهم في محاربة الفساد الماليالتقییم والتدقیق 
من جهة أخرى هناك هیئات رقابیة تمارس الرقابة  هذه الأجهزة تمارس رقابة بعدیة،       

من خلال إبداء رأیه  الفساد،محاربة  المراقب المالي الذي یسهر على تتمثل فيالقبلیة و 
تدخل المشرع  كماالقانوني سواء بالتأشیرة على النفقة المشروعة أو رفضها في حالة العكس، 

في  ،2012شمل كافة البلدیات مع نهایة ووسع من نطاق الرقابة المالیة للمراقب المالي لت
  .السهر على دقة ومشروعیة الحسابات المحاسب العمومي حین یتولى

كهیئة رقابیة المالیة لولایة بسكرة  للتعرف اكثر على دور هذه الهیئات، كانت مصلحة الرقابة
  . تابعة لوزارة المالیة ، نموذج للدراسة 

 


